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 "دراسة مقارنة" في فقد الجنسية راد ال دور 
 مازن البدري عبد الله إعداد:

 القضا أحمد الدكتور ياسين  إشراف:
 صالملخ  
ع في فقد الجنسية في إطار مقارن بين التشري رادةالإتناول الباحث في هذه الدراسة موضوع دور 

 والتشريع المصري والتشريع العراقي في جانب الجنسية.ي الأردن

 ادةر الإوطرق التعبير عن هذه  رادةالإالبحث في ماهية كلًا من  إلىوتطرقت هذه الدراسة 
ان الجنسية ن من خلال البحث ان فقدوالجنسية وطبيعتها القانونية والتعريف بفقدان الجنسية، وتبيّ 

 الجنسية والأخرى بسحب الجنسية وكلًا منهما يطبق وفق ظروف إسقاطيتخذ صورتين تتمثل الأولى ب
 ن هذه المصطلحات قد تختلف من تشريع لآخر.أ إلى الإشارةمعينة محددة قانوناً، مع ضرورة 

في مجال فقدان الجنسية، جاءت هذه الدراسة لتتناول هذا  الإراديوللأهمية التي يشكلها الدور 
، وذلك من خلال خمسة فصول، تناولت في الفصل الأول منها بالبحث والمناقشة الإراديالدور 

 طار العام للدراسة، في حين جاء الفصل الثاني ليبحث في ماهيةمقدمة الدراسة، وفيه أوضحت الإ
الذي في فقدان الجنسية، و  الإراديوالجنسية، وتناول الفصل الثالث من الدراسة الدور  رادةالإمن كل 

 إسقاطفي  ديالإرا، والدور رادةفقدان الجنسية عما يشتبه بهِ استناداً للإ تمييزبحثنا من خلاله عن 
اول في رد الجنسية بعد فقدها، من خلال تن رادةالإوسحب الجنسية، وفي الفصل الرابع تم بيان دور 

موقف التشريعات، وموقف كلًا من الفقه والقضاء بهذا الشأن، وختمت الدراسة بالفصل الخامس، وبهِ 
 بيت الخاتمة والنتائج التي توصلنا اليها مع التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة.تم تث

مجموعة من النتائج أذكر منها: لا يتصور ان يكون هنالك فقدان  إلىحيث توصلت هذه الدراسة 
ق من الفرد الذي صدر القرار بحقه، بمعنى أد إرادةوالسحب دون توافر  سقاطللجنسية بصورتيه الإ

لمحظورة ا الأعمالالفرد التي قامت ب رادةسحب من قبل الدولة يستند لإال أو سقاطالإر قرار ان صدو 
 إرادةع فقد الجنسية يدور وجوداً وعدماً م فإنلقبول نتائج هذه الأفعال، بالتالي  أيضاً والتي اتجهت 

 ة التي قام بها.الإراديالفرد كعقاب للأفعال 

لعراقي الجنسية عن ا إسقاطالعراقي لنصوص تنظم  المشرّعكما أوصت الدراسة بضرورة تَبني 
نصاف ل الإقانونية تكف أوبالولادة، مع توفير الضمانات الكافية سواء كانت تلك الضمانات قضائية 

 لمن تقع عليه هذه العقوبة.
 .فقد الجنسية ،راد ال الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

In this study, the researcher addressed the role of will in the loss of nationality in a 

comparative context between Jordanian and Egyptian legislation and Iraqi legislation on 

the aspect of nationality. 

The study looked at both the will and the ways in which such nationality and 

nationality were expressed, its legal nature and the definition of loss of nationality. It 

emerged from the research that loss of nationality took the forms of renunciation of 

nationality and withdrawal of nationality, both of which were applied in accordance with 

certain legally defined circumstances, with the need to point out that such terms might 

vary from legislation to legislation. 

Because of the importance of the voluntary role in the area of loss of nationality, this 

study dealt with this voluntary role in research and discussion, through five chapters, in 

chapter I of which I dealt with the introduction of the study, in which the general 

framework of the study was clarified, while chapter II examined both will and nationality, 

and chapter III of the study dealt with the voluntary role in loss of nationality, in which 

we sought to distinguish loss of nationality from what is suspected. 

This study produced a series of findings, including: It's inconceivable that there's a 

loss of citizenship. 

In other words, the decision to drop or withdraw by the State is based on the will of 

the individual who has carried out the prohibited acts and who has also tended to accept 

the consequences of such acts. Consequently, the loss of nationality is the result of a 

promise and the will of the individual as punishment for the acts of his will. 

The study also recommended that the Iraqi legislator should adopt the provisions 

governing the termination of Iraqi nationality by birth and provide adequate guarantees, 

whether judicial or legal, to ensure redress for those subject to this penalty. 

Keywords: The Volition, Citizenship Deprivation. 
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 :الفصل الأول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة أولًا: 

على  الطبيعة البشرية توجبف تماء والتعايش مع المجتمع،يسعى للان نسانزل والإمنذ قديم الأ

 ة الاخيرةالحلق العيش مع أشخاص آخرين في حلقات تبدأ الحلقة الأولى بالعائلة وتنتهي نسانالإ

على التطور في كل مجالات الحياة ومن ضمنها التطور القانوني الذي  نسانب الإأودبالعالم أجمع، 

هذه  ، ومن ضمنأطر الأمور الحياتية بأطر مختلفة تبعاً لمصلحة الجماعة التي اوجدت هذا القانون

ظماً ينمتي لها الفرد، فجاء القانون منالدولة التي  أوالأطر هو إطار الانتماء والشعور بالولاء للجماعة 

جماعة  وألهذه العلاقة بين الفرد والدولة من خلال إيجاد فكرة الجنسية التي تنسب الفرد لدولة ما 

ة للفرد منح الجنسي فإن، ووفقاً لما وصلنا اليه من تطورات في مجال الجنسية على مر الزمن وطنية

أساس  ىصلية التي تمنح للفرد حين ولادته، والتي تنقسم عليتمثل بالجنسية الايتم بصورتين أولهما 

ة على يتمثل بمنح الجنسي على أساس الإقليم والذي أو مالأ أوب الدم أي بالنسب لذوي الفرد سواء الأ

الأساس الإقليمي أي يمنح الفرد الجنسية عند ولاته على إقليم الدولة دون اشتراط توافر النسب بين 

لة ما أي منح الفرد جنسية دو  ة،وتتمثل الصورة الثانية بمنح الجنسية الطارئ، من مُنح وبين ذويه

 (1) .بشكل لاحق لولادته عن طريق الاكتساب بتحقيق الشروط اللازمة لهذا الاكتساب

لرابط هو ما يميز ، وهذا ابين الفرد والدولة التي ينمتي اليها ة قانونية وسياسيةتمثل الجنسية رابط

من خلال تحديد المركز القانوني لحامل  المتواجدين على إقليم الدولة جنبيعن الأالفرد الوطني 

                                                           

 .19الجنسية والموطن ومركز الأجانب، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص  .(2010الكسواني، عامر محمود )( 1)
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، والجنسية هي الرابطة التنظيمية التي تبين مجموعة من الحقوق لصالح الفرد ومجموعة الجنسية

 (1)_.جنبيلأاأخرى من الالتزامات بعاتق الفرد تختلف كليهما عن الحقوق والالتزامات التي تترتب على 

ان ديمومة العلاقة التي تنبثق على أساسها الجنسية مرتبطة ارتباط مباشر باستمرارية وجود 

 أوبالانتماء  خلالالإ فإن، وعليه الشعور بالانتماء وتقديم الولاء للدولة من قبل الفرد حامل جنسيتها

ع هذه ي لقطيؤد للدولة ضر بمصلحة الدولة والجماعة الوطنيةتالولاء وما يترتب عليه من أفعال 

زالة والإ ،الحق بإزالة صفة المواطنة التي منحتها للشخص من خلال جنسيتها الرابطة، وينفذ للدولة

الجنسية والذي يقع على المواطن الأصلي الذي اكتسب  إسقاطب خذ صورتين الأولى منهما هيهنا تأ

قط على الجنسية والسحب يقع فوالصورة الثانية تكون بسحب الإقليم،  أوالجنسية استناداً لحق الدم 

لة قد للدو  سحبها هو حق  أوالجنسية  إسقاطن إيقاع عقوبة ، وأمن اكتسب الجنسية بشكل طارئ

، لان وجود أشخاص في مجموعتها الوطنية لا يتوفر لديهم ةيكفلته لها المواثيق والاتفاقيات الدول

الح مصب كالأضرارما هو أخطر  إلىذلك  في الجماعة وقد يؤدي إخلالاً شعور الولاء والانتماء يسبب 

 (2) الخارجية. أوالدولة الداخلية 

يتم من خلال اصدار الدولة قراراً بذلك نظراً لما قام بهِ  الفرد من الجنسية دإيقاع عقوبة تجري إن

 ، أيقاطسالإ أوتجيز للدولة تجريده من الجنسية سواء بالسحب  أوجرائم توجب  أوالفرد من أفعال 

ر من دالدولة من خلال قرارها الذي ص إرادةفرد لم يتم بإرادته بل بالجنسية  انفقد ان صدور قرار

 استناداً لإرادة الفرد من خلال افعاله التي ارتكبها بصورة إرادية. السلطة المختصة بهذا الشأن

                                                           

جنسية الشخص الطبيعي والمعنوي في التشريعات العراقية، بغداد، مكتبة السنهوري  أحكام(، 2016الطائي، حيدر أدهم )( 1)
 .31القانونية، ص 

دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، عَمان، دار الثقافة للنشر -الجنسية –لقانون الدولي الخاص (، ا2020لداودي، غالب علي )( ا2)
 وما بعدها. 223والتوزيع، ص 
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فيما يخص فقدان الجنسية لا تقتصر على الدولة وحدها من خلال قراراها الصادر  رادةالإان 

ودور  ،الفرد الدور الأكبر في عملية التجريد من الجنسية رادةبل ان للإ بتجريد الفرد من الجنسية،

 وأ واستدعت الدولة مستندة لهذه الأفعالالجرائم التي قام بها الفرد  أوهنا يتمثل بالأفعال  رادةالإ

، لة بالتجريدلما نَفُذ حق الدو  الأعمالللقيام بهذه  الفرد إرادةالجرائم تجريده من الجنسية، فلو لا اتجاه 

فقدانها  أثر في عملية استرداد الجنسية بعد هذه الإرادة التي أدت لفقدان الجنسية بالنسبة للفرد لهاو 

على سبيل العقوبة ومن الواضح ان عودة الفرد لحمل الجنسية يختلف في المسميات ايضاً حيث 

 .يطلق عليه احياناً رد الجنسية

وجه الفقهي الت لأنللفرد الذي فقد الجنسية بالتجريد،  الإراديوهذا ما دفع الباحث لتناول الدور 

د والدور الفرد في التجري رادةأي لا دور لإ، راديةإقانون يرى ان هذا الفقدان يتم بصورة لا في مجال ال

قد الجنسية في ف رادةالإالمختصة بالدولة، وعليه سنتناول بالتفصيل دور  لطةمحصور بالس الإرادي

 من خلال هذه الدراسة. رادةالإالمترتبة على هذه  الآثارو 

 مشكلة الدراسةثانياً: 

تتمحور مشكلة هذه الدراسة في الغموض الذي يعتري نصوص قوانين الجنسية فيما يتعلق بدور 

سحباً  مأاً للجنسية يقع على المواطن الأصلي إسقاطن الجنسية سواء كان هذا الفقدان الفرد عند فقدا

فقدان  فإنللجنسية يقع على المواطن الطارئ وبغض النظر عن الأسباب التي أدت لهذا الفقدان، 

الدولة  ادةإر رادي أي ان هذا الفقدان يقع بعادة ما يُنظر له كفقدان لا إ سقاطالإ أوالجنسية بالسحب 

 الفرد وهذا هو محور الدراسة وما سيتم معالجته من خلالها. إرادةوحدها دون 

 أهداف الدراسةثالثاً: 

 :أتياف الرئيسية لهذه الدراسة بما يهديمكن إجمال الأ

   والجنسية والترابط بينهما رادةالإمن  ماهية كلّ بيان. 
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  سيةفي فقدان الجن الإراديالتمييز بين فقد الجنسية وما يشتبه بهِ عند النظر للجانب. 

  ية.سحباً للجنس أماً إسقاطفي مجال فقدان الجنسية سواء كان هذا الفقد  الإراديبيان الدور 

  في فقد الجنسية عند ردها لمن فقدها. ةالإرادلى دور المترتبة ع الآثاربيان 

 أهمية الدراسةرابعاً: 

و ان ه في فقد الجنسية أهمية بالغة لعدد من الأسباب أهمها رادةالإلبحث في موضوع دور لان 

هذه الدراسة قد أتت برأي مختلف عما درج عليه الفقه باعتبار ان فقدان الجنسية كعقوبة هو فقدان 

أهمية البحث في تصنيف حالات  إلى، بالإضافة  لا إرادي من جانب الفرد والإرادة للدولة وحدها

 بحث في أثروال ضمنية، أمالفرد فاقد الجنسية صريحة كانت  إرادةبكون  رادةفقدان الجنسية وفقاً للإ

 برد الجنسية المفقودة من قبل الدولة. الأمرالفرد في فقدان الجنسية عند تعلق  إرادة

 سئلة الدراسة خامساً: أ

 :أتيالدراسة وكما ي يظهر عدد من التساؤلات في هذه

 ؟ رادةما هو المفهوم العام للإ 

  ما هي الطبيعة القانونية للجنسية وما الوظائف التي تؤديها؟ 

  الجنسية وسحبها؟ إسقاطما هو كلًا من 

  التخلي عنها؟ وأفي فقدان الجنسية كعقوبة وفقدانها بقوة القانون  رادةالإهل هنالك فرق بين دور 

 الفرد؟ رادةية تبعاً لإسما هي حالات فقدان الجن 

  رد الجنسية؟استرداد او في  أثر في فقد الجنسية رادةللإهل 

 حدود الدراسةسادساً: 

 :تيةق ومضمون الدراسة بالحدود الأيتحدد نطا
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قي والتشريع ي والتشريع العراالأردنت هذه الدراسة في التشريع سيتم بحث موضوعا الحدود المكانية: -

 المصري.

 الحدود الزمانية: -

والمنشور في جريدة الوقائع المصرية بالعدد المرقم  1948لسنة  131المدني المصري رقم القانون  -

 أ. \108

ائع في جريدة الوق 1951\09\08والمنشور بتاريخ  1951لسنة  40المدني العراقي رقم القانون  -

 .243رقم الصفحة  - 3015العراقية بالعدد المرقم 

في الجريدة الرسمية  1976\07\01والمنشور بتاريخ  1976لسنة  43ي رقم الأردنالقانون المدني  -

 .2رقم الصفحة  – 2645للمملكة الأردنية الهاشمية بالعدد المرقم 

 1975\05\26والمنشور بتاريخ  بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته 1975لسنة  26قانون رقم  -

 .427رقم الصفحة  – 22في الجريدة الرسمية بالعدد 

في الجريدة  1954\02\16والمنشور بتاريخ  المعدل 1954لسنة  6ي رقم الأردنالجنسية قانون  -

 .105رقم الصفحة  – 1171الرسمية بالعدد رقم 

في جريدة الوقائع  2006\03\07والمنشور بتاريخ  2006لسنة  26م ققانون الجنسية العراقي ر  -

 .4رقم الصفحة  – 4019العراقية بالعدد المرقم 

 الدراسةمحددات سابعاً: 

 ا أية قيود تحد من تعميم نتائجها.لا توجد في هذه الدراسة وموضوعاته
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 مصطلحات الدراسةثامناً: 

هي غاية الفرد بإحداث  رادةالإهي ذاتها العمل القانوني، بمعنى ان  رادةالإان  :راد ال مفهوم 

 (1) ن ينشأ بواسطتها التزام.قانوني معيّ  أثر

رابطة قانونية سياسية، تربط الفرد بالدولة، وبناءً على هذا الترابط يتحقق للفرد مجموعة  الجنسية:

 (2) من الحقوق كالحقوق السياسية وتترتب عليه مجموعة من الواجبات كالولاء للوطن.

يعني زوال الجنسية عن الشخص، بعد ان كان يتمتع بمزاياها، وهذا الفقد يتم  فقدان الجنسية:

 ولةفي صدور القرار من قبل الد الشخص إرادةالشخص، والثانية دون  إرادةلاولى بمحض بصورتين ا

 (3) كعقوبة لقيامه بأعمال تمس المصلحة العامة لتلك الدولة.

جراء ها عنه، وهذا الاإسقاطهو قرار اداري يتخذ لتجريد الفرد من جنسيته ب الجنسية: إسقاط

الأصلي نتيجة لما يظهر منه من عدم الولاء وانتفاء  الوطنييتسم بطابع العقوبة التي تقع على 

 (4) الانتماء للدولة التي يحمل جنسيتها.

                                                           

، الطبعة الثالثة، 1مجلد  –الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام  .(2000السنهوري، عبد الرزاق )( 1)
 .184وت، منشورات الحلبي الحقوقية، ص بير 

القانون الدولي الخاص، دون طبعة، بغداد، مكتبة السنهوري  .(2018الداودي، غالب علي، الهداوي، حسن محمد )( 2)
 .41القانونية، ص

 .202ص  مرجع سابق،دراسة مقارنة، -الجنسية  –لقانون الدولي الخاص ا .(2020الداودي، غالب علي )( 3)
، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 1ط الجنسية دراسة مقارنة،  أحكامالوسيط في  .(2002العال، عكاشة محمد ) عبد( 4)

 .734–733ص 
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عبارة عن جزاء بمقتضاه تقوم الدولة بنزع جنسيتها من الوطني الطارئ لإتيانه : سحب الجنسية

لانقضاء  الفترة اللاحقة إلىب سحهذا ال ، وقد يمتدالجزاء خلال فترة الريبة أحد الأفعال الموجبة لهذا

 (1) فترة الريبة.

 جنسيته السابقة بقرار من الدولة بعد تجريده منها، إلىهو عبارة عن عودة الشخص  :رد الجنسية

قد اً. ويتضح ان رد الجنسية مقابل لحالات فإسقاط أوويتحقق رد الجنسية لمن فقد جنسيته سحباً 

 (2) فيقابل حالات فقد الجنسية بالتغيير.ما الاسترداد أالجنسية على سبيل العقوبة، 

 الطار النظري للدراسةتاسعاً: 

 فصول:  تشتمل هذه الدراسة على خمسة

الفصل الأول: خلفية الدراسة وأهميتها، ويشمل مقدمة عامة وتتضمن مشكلة الدراسة، وأهدافها، 

سة، ومصطلحاتها، والإطار النظري للدراوأهميتها، والأسئلة التي تدور حولها الدراسة، وحدود الدراسة، 

 والدراسات السابقة، والمنهجية المتبعة في الدراسة.

 .والجنسية رادةالإماهية والفصل الثاني: 

 في فقد الجنسية. الإراديالدور والفصل الثالث: 

 في رد الجنسية بعد فقدها. رادةالإوالفصل الرابع: دور 

 النتائج والتوصيات.ما الفصل الخامس: الخاتمة لمناقشة أ

                                                           

ص الجنسية ومركز الأجانب في القانون الدولي القانون المصري المقارن، دون دار نشر،  .(2016زمزم، عبد المنعم )( 1)
236. 

 .283ص المرجع السابق، ( 2)
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 ذات الصلة الدراسات السابقةعاشراً: 

(، فقد الجنسية وآثاره دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة 2004التركي، خالد بن عبد العزيز )
 الامام محمد بن سعود، المعهد العالي للقضاء.

قه بيان الجنسية وطبيعتها في الف إلىتناولت هذه الدراسة موضوع فقد الجنسية، كما هدفت 

 مي والقانون السعودي.والقانون وحالات فقد الجنسية في الفقه الاسلا

 لإراديا سابقة، حيث ستتناول دراستي الدوربمنحى مختلف عن الدراسة ال دراستي تأتي فإنوعليه 

 في مجال فقدان الجنسية.

الجنسية وآثاره في النظام السعودي )مقارنة بالقانون  إسقاط(، 2016الشمري، منى مفضي غازي )
رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم  ،(المصري

 الشريعة والقانون.

لسنة  4الجنسية في نظام الجنسية السعودي ذي الرقم  إسقاطتناولت هذه الدراسة موضوع 

نسية عن الج إسقاطالمترتبة على  الآثارالجنسية في هذا النظام مع توضيح  إسقاط، وحالات 1954

خضاع كل ما سبق للمقارنة مع قانون الجنسية المصري.  المواطن السعودي الأصلي، وا 

 الجنسية وسحبها والبحث في الدور إسقاطوتختلف دراستنا عن هذه الدراسة بتناول موضوع 

سحبها منه، وايضاً تختلف في مجال البحث في الأثر  أوعنه الجنسية  إسقاطللفرد عند  الإرادي

 الفرد في فقدانها. رادةالمترتب رد الجنسية استناداً لإ

ارنة مع القوانين (، التجريد من الجنسية العراقية دراسة مق2019الصفار، آمال عبد الله تقي )
 ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين.الانجلوامريكية

تناولت هذه الدراسة تجريد الجنسية من خلال التعريف بتجريد الجنسية ومن ثم تناول شقي التجريد 

 تسحب الجنسية على أساسه في كلًا من القانون أووالسحب والحالات والأسباب التي تسقط  سقاطالإ

 العراقي والقانون البريطاني والقانون الأسترالي القانون الأمريكي.
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الجنسية،  إسقاطالفرد في حالات  إرادةدور عن الدراسة السابقة بأنها بحث في وتختلف دراستنا 

الحالات  أوسحب الجنسية بالاستناد للأسباب  أو سقاطالدولة لإ إرادةالفرد في نهوض  إرادةأي دور 

ية وقانون الجنسية الأردنالمحددة قانوناً، وجاء كل ما سبق في إطار مقارن بين قانون الجنسية 

 المصري وقانون الجنسية العراقي.

 منهجية الدراسة الحادي عشر: 

 سيعتمد الباحث على كلًا من المنهج: 

ص ي وتحليل تلك النصو الأردنالمنهج التحليلي من خلال الاطلاع على نصوص التشريع  -1

 والبحث في صلاحيتها ومدى كفايتها.

ي مع نصوص التشريع المصري والعراقي الأردنالمنهج المقارن لمقارنة نصوص التشريع  -2

 بين هذه التشريعات في موضوع الدراسة.وبيان أوجه الشبه والاختلاف 
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 :الفصل الثاني
 والجنسية راد ال  ماهية

إحدى  يه رادةالإو  سليمة، إرادةان التصرفات القانونية تكون معقودة للاعتداد بها ان تصدر ب

 رادةالإتسب هذه ، ولكي تكالذي تستند عليه التصرفات القانونيةر النفسية التي تمثل الجوهر الظواه

ظهارها للعالم الخارجي من خلال الإفصاح عنها، والتعبير  القيمة القانونية يجب ان يتم التعبير عنها وا 

بير ينشأ من خلال التع رادةالإن وجود إ، حيث رادةالإهنا يعتبر هو الوسيلة التي تظهر من خلالها 

، وهذا الخارجي الملموس اقعالو  إلىمن كوامن النفس البشرية  رادةالإالتعبير هو ما ينقل عنها وهذا 

 ،(1)القانونية باعتبارها مصدراً للحقوق والالتزامات الآثارمن ان تنشأ  رادةالإمكن التعبير هو ما يُ 

. التعبير الضمنيببطريقتين تتمثل الأولى بالتعبير الصريح والأخرى  رادةالإعن هذه ويمكن التعبير 

من العوامل المهمة في مجال الجنسية وما يتعلق بها، باعتبار الجنسية هي نظام قانوني  رادةالإوتعد 

 يعةبالنظام المتمثل بالجنسية ذو طوهذا  يرتبط من خلالها شعب بدولة ما من خلال هذا النظام،

دولة ما يعني ان هذا الفرد  ن حمل الفرد لجنسيةإقوم على أركان متعددة، حيث تقانونية خاصة 

 ،ينمتي لجماعتها الوطنية ويكون خاضعاً لحماية هذه الدولة وله وعليه مجموعة من الحقوق والوجبات

التي تجعله منتمي لدولة ما معقود على الشعور بالانتماء والولاء لصالح الدولة  الفرد وديمومة جنسية

 (2). التي يحمل جنسيتها

                                                           

ص ، بغداد، المكتبة القانونية، 4ط ، 1ج مصادر الالتزام،  –شرح القانون المدني  .الحكيم، عبد المجيد )دون سنة نشر( (1)
61. 

محاضرات في القانون الدولي الخاص في أحكام الجنسية العراقية والموطن والمركز القانوني  .(2019الطائي، حيدر أدهم )( 2)
 .21ص للأجانب، بيروت، دار السنهوري، 
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وتقع الجنسية تحت تأثير جملة من القواعد القانونية التي تنظمها، وهذه القواعد بعضها يتسم 

يراعي  الوطني في كل دولة ان المشرّعبالطابع العالمي وبعضها يتسم بالطابع الوطني، فكان على 

 المشتركة بين الدول في حكاموهذا هو سر وجود الأ الاعتبارات الدولية الجنسية أحكامعند وضع 

فيها للقواعد العالمية التي تحكم هذا الشأن، وأما وجود  المشرّعحيث يخضع  مجال قوانين الجنسية

بارات بالخصوصيات الوطنية والتي تتمثل بالاعت المشرّعمختلفة بين الدول فيرجع ذلك لتأثر  أحكام

ليها ة والثقافية لكل دولة من الدول ويطلق عالاجتماعية والاعتبارات السياسية والاعتبارات الاقتصادي

وانين عند صياغة ق المشرّع)القواعد الداخلية(، والتي تعتبر العامل الرئيسي في التأثير على 

 (1)_الجنسية.

 الشروطو  رادةالإمتمثلًا بتعريف  رادةالإمن خلال هذا الفصل، مفهوم  وعليه سنتناول

وكل  رادةلإاوتكون معتبرة، ومن ثم نتناول طرق التعبير عن هذه  رادةالإالواجب توافرها لتصح هذه 

ما سبق يندرج تحت المبحث الأول، ومن ثم نتناول في المبحث الثاني ماهية الجنسية، والتعريف 

 بفقدان الجنسية.

  

                                                           

 .21القانون الدولي الخاص، بغداد، مكتبة السنهوري القانونية، ص  .(2015لأسدي، عبد الرسول )ا (1)



12  

 :المبحث الأول
 راد ال  اهيةم

يها ليستطيع أحد الاطلاع عنها تبقى مخفية في نفس صاحبها ولا أي أالأمور  فايامن خ رادةالإ

 تتسم لا رادةالإالقانونية، أي ان  الآثارينشأ  رادةالإفصاح عن هذه ما لم يفصح عنها صاحبها، والإ

ا خرجت للعالم من خلال التعبير عنه إذامن حقوق والتزامات الا  الآثاربالفاعلية القانونية لأنشاء 

ن القانون المدني الأردني والقانون المدني على سبيل الحصر في مت لم ترد ذات مظهر مادي طرقب

 هي الجوهر الذي يقوم عليه التصرف القانوني، ولا يتصور رادةالإو ، العراقي والقانون المدني المصري

ذا وجد التصرف القانوني دون وجود إرادةن يصح التصرف القانوني دون وجود أ ء هذا فجزا إرادة، وا 

 (1). بطلانالتصرف هو ال

أهمية كبرى في مجال القانون الخاص وبالتحديد في مجال قانون الجنسية لما تمثله من  رادةوللإ

 رادةأهمية تدخل في التصرفات التي تنشأ عن قانون الجنسية وهذه التصرفات تستند وبشكل أساسي لإ

زوالها،  أمية تدخل في اكتساب الجنس الآثارالمتعلقة بجنسية الفرد سواء كانت هذه  الآثارنشاء الفرد لإ

من  ، ونبحثوشروطها من خلال المطلب الأول رادةالإتعريف  إلىوعليه سنتطرق في هذا المبحث 

 .رادةالإطرق التعبير عن هذه  خلال المطلب الثاني

                                                           

ص ، بغداد، المكتبة القانونية، 4ط ، 1ج مصادر الالتزام،  –شرح القانون المدني  .الحكيم، عبد المجيد )دون سنة نشر(( 1)
59. 
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 :المطلب الأول
 التعريف بالراد 

في الجانب اللغوي ومن ثم نتناول الجانب  رادةالإف نستعرض في هذا المطلب كلًا من تعري

نتناول الشروط الواجب  مّ ومن ث، رادةالإللوقوف على أهم ما ورد من تعاريف بشأن  الاصطلاحي

 للأثر القانوني. ةن صحيحة ومنشأو وتك هاد بعتلي رادةالإتوافرها في 

 راد ال تعريف : الفرع الأول

 لُغة  راد ال ولًا: أ

اد أمر صاحبها من اعتملغة بأنها "المشيئة، مما يعني بأنها قوة في النفس تمكن  رادةالإتعرف 

ياق قام بهذا الفعل كف الاشت إذااشتياق الفاعل لفعل معين  أوطلب الشيء  أيضاً ، وهي (1) ما وتنفيذه

هي  رادةالإن أ أيضاً ، وجاء (3) تعني المشيئة رادةالإبادي ان ، وذكر الفيروز الأ(2) وحصل المراد

 .(4) راديالإطلب الشي بالفعل  إلىموضوعه، وميلانه  إلى"مشيئة الذات البشرية، أي نزوع الفاعل 

 اصطلاحاً  راد ال ثانياً: 

لك ونتفق مع موقف ت رادةي والعراقي والمصري تعريفاً للإالأردنلم يرد في القانون المدني 

كمصطلح  رادةالإف في عدم إيراد المشرع تعريفاً للإرادة ينحصر من خلاله مفهوم الإرادة فيه، التشريعات

التعريف  إنففي الشق القانوني، بالتالي  أونفسياً  أون كان فلسفياً إرد في عدة علوم ومواضيع تَ 

عريف ارادنا ت فإنالموضوع،  أويختلف من ناحية العلم الذي يراد التعريف له  رادةالاصطلاحي للإ

                                                           

لسان العرب، المجلد الثالث، دار صادر، بيروت، (. 1994مكرم ابن الفضل )المصري، ابن منظور الافريقي ومحمد بن  (1)
 .191ص 

 .57، الشركة العالمية للكتب، بيروت، ص 1ج المعجم الفلسفي،  .(1994صليبا، جميل )( 2)
 .411ص القاموس المحيط، دار الحديث، القاهرة،  .(2013) الأباديمجد الدين، محمد بن يعقوب الفيروز ( 3)

 .13معجم المصطلحات الفلسفية، دار الفكر اللبناني، بيروت، ص  .(1994خليل، أحمد ) (4)
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شتمل ت رادةالإكائن، وهذه  نسانمن ناحية النظر لها في العلوم الاخرى يمكن القول بأن الإ رادةالإ

بأنها "القدرة  أيضاً ، وعرفت (1) حيز الوجود إلى نسانخراج ما يدور في خلد الإإالعقل والعزم على 

هي القدرة التي بموجبها المقاومة المشعور  أوعدة غايات متصارعة،  أوعلى اختيار غاية من غايتين 

، اما من ناحية تعرفيها كمصطلح (2) ثناء الموازنة بين الغايات اقوى من جانب الغاية المختارة"أبها 

، (3) ة"توجه عمل المرء القصدي بصورة نهائي أوالقوة النفسية التي تنتج  " قد عرفت بأنهاقانوني ف

حال انفصالها عن الغاية التي تدور في كوامن النفس بصورة مادية  ادةر القانون يأبه للإ فإنبالتالي 

 .(4)لهذه الغاية رادةالإالقانونية التي تترتب على توجه  الآثارللعالم الخارجي منتجة 

 راد ال شروط : الفرع الثاني

ى قبولًا، وعل أميجاباً إعدداً من الشروط سواء كانت  رادةالإن تحوي ألكي ينشأ الرضا يجب 

 النحو الآتي:

بشتى الصور يعدم الرضا، كما في بطلان تصرف  رادةالإانعدام  فإن، راد ولًا: الوجود الفعلي لل أ

رقي ن إدراك هذا الغير لا يأالصغير غير المميز باعتبار  إرادةلانعدام التميز فلا يمكن الاعتداد ب

، بالتالي يجب ان يكون الشخص أهلًا لمباشرة تلك (5) رادته لمصاف التفريق بين ما ينفع ويضرإ

                                                           

 .5قوة الإرادة، مكتبة غريب، القاهرة، ص  .لات، أسعد يوسف ميخائيل )دون سنة نشر(( 1)
 .12قوة الإرادة، دار الافاق الجديدة، بيروت، ص  .(2002بيدس، امين خليلي )( 2)

 .5قيمة السكوت في الإعلان عن الإرادة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص  .(2003حبيب، عادل جبري ) (3)
 .14ص ، المرجع السابق .(2002بيدس، امين خليلي ) (4)

 .56دروس في النظرية العامة للالتزام، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، ص  .(فرج، توفيق )دون سنة نشر (5)
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ند مال التي يقوم بها الشخص ععهذه الاهلية تكون صالحة لصحة الإو  رادةالإالالتزامات وما ترتبه 

 .(1) ناقص هذه الاهلية أومالم يكن معدوم  بلوغ هذا الشخص سن الرشد

لقانونية ا الآثارجادة في انشاء  رادةالإأي ان تكون القانونية،  الآثارلحداث  راد ال ثانياً: اتجاه 

تزام نشاء الالإاً كبيراً في درو  رادةمن صاحبها حيث ان للإ رادةالإالتي تترتب على صدور هذه 

أن غير جدية ك رادةالإفيها كما لو كانت تلك  رادةالإهنالك حالات لا يؤخذ بف ،(2) القبول أوبالإيجاب 

 .(3) على سبيل الملاطفة اردت إذايقول شخص لآخر أبيعك سيارتي 

 رادةالإأي كون هذه غير مخالفة للقوانين والأنظمة العامة،  راد ال ثالثاً: يجب ان تكون هذه 

شاء التزام نالشخص لأ إرادةغير مخالفة للنظام العام في موضوعها الذي تنصب عليه فمثلًا اتجاه 

بموجب عقد لتوريد بضاعة ما من دولة معادية يعتبر مخالفة للنظام العام والقوانين مما يرتب عقوبة 

 .(4) الشخص إرادةعلى هذا الفعل الذي اتجهت اليه 

 :المطلب الثاني
 راد ال طرق التعبير عن 

كلية محددة ش أو معين بوضع ن يتم ألا يشترط فيه  قبولاً  أمايجاباً كان  رادةالإان التعبير عن 

وقد يكون  لإشارةارادتهِ باللفظ والكتابة و إالتعبير عن  الإرادةفيستطيع صاحب  استناداً لمبدأ الرضائية

لى لًا للشك في الدلالة عاظروف الحال مجلا تدع  من خلال اتخاذ صاحبها موقفاً  الإرادةالتعبير عن 

                                                           

سن الرشد ببلوغ الشخص ثماني عشر سنة، وذات الامر بالنسبة  حدد بموجبهامن القانون المدني الأردني  43المادة ( انظر 1)
ان سن الرشد هو بلوغ  44، اما في القانون المدني المصري فقد نصت المادة 106للقانون المدني العراقي وبنص المادة 

 الشخص إحدى وعشرون عاماً.
 .48النظرية العامة للالتزامات، الدار الجامعية، الإسكندرية، ص  .(1997، مصطفى )لالجما(2) 
 .71 ص، مطبعة حمادة، المنوفية، 1ط النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام،  .(1996عدوي، مصطفى عبد الحميد ) (3)
 .86القاهرة، ص ، دار النهضة العربية، 1ج النظرية العامة للالتزام،  .(1995الشرقاوي، جميل ) (4)
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في  1976لسنة  43ي رقم الأردنمن القانون المدني  93، وهذا ما جاء بهِ نص المادة (1) الإرادةتلك 

عهودة عرفا ولو من الم الإشارةيكون باللفظ وبالكتابة وب رادةالإالتعبير عن  بقولها " رادةالإالتعبير عن 

غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال 

، والتعبير (2) شكاً في دلالته على التراضي"، وهو ذات ما جاء في القانون المدني المصري والعراقي

مني، صريح والثانية هي التعبير الضيكون من خلال صورتين الأولى هي التعبير ال رادةالإعن هذه 

، من خلال تقسيم هذا المطلب لفرعين نتناول في الفرع الأول هذا ما سوف نتناوله كلًا على حدةو 

 التعبير الصريح، والفرع الثاني نتناول فيه التعبير الضمني.

 راد ال التعبير الصريح عن : الفرع الأول

 رادةلإاكانت المظاهر التي اتبعها صاحب  إذايكون  ةالصريح صورتهب رادةالإان التعبير عن 

فيها القصد بالكشف عن ارادتهِ أي إحاطة الغير علماً بها وكانت تلك المظاهر تفيد المعنى المقصود 

، والتعبير الصريح يتخذ عدة أشكال فقد يكون لفظاً بكون (3) منها بحسب المتعارف عليها بين الناس

رف الط إلىالشخص سواء كانت تلك الالفاظ موجهة مباشرة  إرادةى تلك الالفاظ هي المدلول عل

، والحديث في موضع اللفظ عن (4) تصدر هذه الالفاظ بالواسطة كما في الاتصال الهاتفي أوالآخر 

لأخذ ل جانب من الفقه الاسلاميفمثلًا اتجه  ،مستقبلاً  أو اً مضارع أمصيغة اللفظ ماضياً كانت 

ما في صيغة أ، (5) في مرحلتها النهائية رادةالإكثر وضوحاً عند التعبير عن أبصيغة الماضي كونها 

                                                           

 .49نظرية العقد، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ص –الأصول العامة للالتزام  .(2004زهران، همام محمد ) (1)

 40من القانون المدني العراقي رقم  79، وانظر المادة 1948لسنة  131من القانون المدني المصري رقم  90انظر المادة  (2)
 .1951لسنة 

ص ، بغداد، المكتبة القانونية، 4ط ، 1ج مصادر الالتزام،  –شرح القانون المدني  .بد المجيد )دون سنة نشر(الحكيم، ع (3)
61. 

 .76، ف مرجع سابقمصادر الالتزام،  –الوسيط في شرح القانون المدني الجديد .(2000السنهوري، عبد الرزاق احمد ) (4)
 .89، عَمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 1النظرية العامة للالتزامات، ج .(1996الفضل، منذر ) (5)
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من القانون المدني  2\77ي والمادة الأردنمن القانون المدني  1\91الحال المضارع فقد جاءت المادة 

 وأالعراقي بذات النص "ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع 

كما جاءت بالنصوص السابقة يجب ان تتجه  رادةالإريد بهمال الحال"، أي ان أ إذا الأمربصيغة 

مة ملز  غير اعتبروها غالبية الفقهاء فإنما في صيغة الاستقبال أ، (1) حداث الأثر بالالتزام حالاً إ إلى

ا أخذ بهِ وهذا م ،نها ملزمة استناداً للأدلة التي توجب الوفاء بالوعدأ إلىللطرفين وذهب فريق آخر 

يرد في نصوص القانون  لمالمصري الذي  المشرّع، على عكس (2) ي والعراقيالأردن المشرّعكلًا من 

اقي بهذا الشأن ي والعر الأردن المشرّعونؤيد موقف  رادةالمدني الصيغة المطلوبة في التعبير الصريح للإ

 على الظروف المحيطة فيها. بناءً  رادةالإلما لها من أهمية في فهم دور 

 مأهي الكتابة أيا كان شكلها سواء كانت رسمية  رادةالإوالوسيلة الأخرى للتعبير الصريح عن 

ة لا تحمل، لكن يشترط كون تلك الكتاب أومكتوبة بخط اليد، تحمل توقيع  أوغير رسمية، مطبوعة 

دلالة  ،شارة المتعارف عليها بين العامةالإبصورة  رادةالإقد يكون التعبير عن  أيضاً ، (3) مستبينة

أي إشارة أخرى جرى  أوالرأس  الرفض من خلال تحريك أحد أعضاء الجسد كهزّ  أوعلى القبول 

قد يكون التعبير الصريح  أو، (4) شخص سليممن  أوالعرف عليها سواء صدرت من شخص أخرس 

                                                           

مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، عَمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، –مصادر الالتزام .(2021الفار، عبد القادر ) (1)
 .44ص 

من القانون المدني العراقي "صيغة الاستقبال  78دني والمادة من القانون المدني الأر  92جاء النص متفقاً في كلًا المادة ( 2)
 ذلك قصد العاقدين". إلىهي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزماً إذا ما انصرف 

 .48، بغداد، مكتبة السنهوري القانونية، ص 1ج الموجز في شرح القانون المدني العراقي،  .(2014البياتي، موفق ) (3)
 .62مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص –شرح القانون المدني .ون سنة نشر(الحكيم، عبد المجيد )د (4)
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بشرط كون هذا الموقف لا يدع ظروف الحال شكاً في الدلالة  رادةالإمن خلال موقف يتخذه صاحب 

 .(1) يجاباً صريحاً إكعرض التاجر لبضاعته من بيان ثمنها يعتبر  رادةالإعلى تلك 

 راد ال التعبير الضمني عن : الفرع الثاني

ر صاحبها بصورة غي إرادةهو الطريقة التي يكشف بها عن  رادةالإان التعبير الضمني عن 

وقد أخذ المشرع ، (2) رادتهِ إمباشرة من خلال أفعال يقوم بها الشخص توحي بشكل ضمني على مدلول 

 ،(3)95الأردني في القانون المدني التعبير عن الإرادة الضمني بصورة صريحة من خلال نص المادة 

 ،(4) من القانون المدني 81ايضاً المشرع العراقي قد أخذ بالتعبير الضمني عن الإرادة وبنص المادة 

 2\90ة بنص الماد رادةالمصري فجاء بنص صريح عن التعبير الضمني للإالمدني ما في القانون أ

ن على ان يتفق الطرفا أولم ينص القانون  إذاضمنياً  رادةالإمن بقوله "ويجوز ان يكون التعبير عن 

يكون صريحاً"، كما لو سأل شخص بائغ الفواكه عن سعر الفاكهة فأجابه البائع بسعرها وبدأ السائل 

 إنففهنا يفسر عمل السائل بالأكل بأنه تعبيراً ضمنياً لإرادته بشراء الفاكهة، وعليه  ؛بالأكل منها

 وب لذلك يشترط في بعض المواضع وجوقى دلالةً من التعبير الضمني أالتعبير الصريح يعتبر 

 .(5) م عليهغية تنبيه المتعاقد على ما هو مقدّ بصورتها الصريحة بُ  رادةالإالتعبير عن 

                                                           

 .76مصادر الالتزام، مرجع سابق، ف  –الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  .(2000السنهوري، عبد الرزاق احمد ) (1)
 .49نظرية العقد، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ص –الأصول العامة للالتزام  .(2004زهران، همام محمد ) (2)
لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر   -1من القانون المدني الأردني:  95نص المادة ( 3)

 المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل اوويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين  -2 .قبولا
 .الايجاب لمنفعة من وجه اليه اذا تمخض

ا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان  -1من القانون المدني العراقي:  81نص المادة ( 4)
عامل المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا الت ويعتبر السكوت قبولًا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين -2 .يعتبر قولاً 

او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد ان يتسلم البضائع التي اشتراها قبولًا لما 
 .ورد في قائمة الثمن من شروط

 .63ص ، سابقمصادر الالتزام، مرجع  –عبد المجيد )دون سنة نشر(. شرح القانون المدني الحكيم، (5) 
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 :المبحث الثاني
 ماهية الجنسية وفقدانها

، (1)ان رابطة الجنسية في أي دولة من دول العالم تعتبر الأساس الذي تكتسب الحقوق من خلاله

هذه العلاقة و  كلًا من الفرد والدولةحيث تحدد الحقوق والواجبات استناداً لنوع العلاقة القانونية بين 

من خلالها المركز القانوني للفرد ومركز أعماله ونشاطاته سواء التجارية  يحدد بين الفرد والدولة والتي

 الجنسية هي رابطة قانونية وسياسية، وهذه فإنوعليه ، الاجتماعية أوالسياسية  أوالاقتصادية  أو

ويختلف الفقهاء  ،(2)الجنسية تستند بقيامها على عدة أركان، هي الدولة والفرد والرابط بين الفرد والدولة

 نى على إرادتهمالفرد والدولة يُبفي بيان الطبيعة القانونية للجنسية فمنهم من يصفها بأنها عقد بين ا

أداة لتنظيم الجماعة الوطنية للدولة تضع الدولة شروط منحها واكتسابها وفق ومنهم من يصفها بأنها 

 .(3)مصالحها العليا

ر القانون ن تطو ألا إكانت الجنسية تلازم الفرد مدى حياته ولا تزول عنه مهما حدث،  ،فيما سبق

نشأ حقاً للدولة أالدولي الخاص ونظام الجنسية أنشأ حقاً للفرد بتغيير جنسيته، وفي الجهة المقابلة 

بنزع الجنسية من الفرد متى ما أخل بواجباته الوطنية والمتمثلة بالولاء والانتماء للدولة التي يحمل 

 (4)ا.سحبه أوالجنسية  إسقاطجنسيتها، وهذا الحق يتمثل إما ب

                                                           

 .23، بغداد، مطبعة دار السلام، ص القانون الدولي الخاص في الجنسية .(1977الراوي، جابر إبراهيم ) (1)
 .21، ص ، مرجع سابقدراسة مقارنة-الجنسية –لقانون الدولي الخاص (، ا2020لداودي، غالب علي )ا( 2)

محاضرات في القانون الدولي الخاص في أحكام الجنسية العراقية والموطن والمركز  .(2019الطائي، حيدر أدهم ) (3)
 .33ص القانوني للأجانب، بيروت، دار السنهوري، 

القانون الدولي الخاص، القسم الأول، الجنسية والموطن والمعاملة الدولية للأجانب،  .(2004سلامة، احمد عبد الكريم ) (4)
 .283ص ة العربية، ، القاهرة، دار النهض1ط 
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وعليه سنتناول في هذا المبحث، من خلال المطلب الأول كلًا من مفهوم الجنسية طبيعتها 

ية والوظائف التي تؤديها هذه الجنسية، تاركين المطلب الثاني للتعريف بفقدان الجنسية بشقيه القانون

 وسحب الجنسية. سقاطالإ

 :المطلب الأول
 مفهوم الجنسية

مفهوم الجنسية والذي يتضمن البحث في تعريف الجنسية تعريفاً  إلىمطلب سنتطرق في هذا ال

ليأتي مجال  ،الأركان التي تقوم عليها رابطة الجنسية بين الفرد والدولة إلىمفصلًا ومن ثم التطرق 

صلح البحث بعدها في الطبيعة القانونية لهذه الرابطة وأي من الآراء التي تناولت هذه الطبيعة هي الأ

للاعتماد في الوقت الحالي، ومن ثم يتوسع مجال البحث ليشمل الوظائف التي تؤديها الجنسية سواء 

 الخارجي. أمكان على الصعيد الداخلي 

 مفهوم الجنسية: الفرع الأول

سنتناول من خلال الفرع موضوع التعريف بالجنسية والمتمثل بالبحث في تعريف الجنسية في الجانب 

 لاحي القانوني، ومن ثم البحث في أركان هذه الجنسية.اللغوي والاصط

 ولًا: تعريف الجنسيةأ

 الجنسية لغَةً  -1

تُعرف الجنسية لغةً بأنها )مشتقة من كملة جنس والجنس هو الضرب من كل شيء، وهو من 

 .(1) الناس والطير والجنس النوع ومنه المجانسة والتجنس، ويقال هذا يجانسه أي يشاكله(

  

                                                           

 .208مرجع سابق، ص  .(1994لمصري، ابن منظور الافريقي ومحمد بن مكرم ابن الفضل )ا (1)
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 الجنسية اصطلاحاً  -2

ذا التعريف هان الفقهاء تناولوا  أذفي الجانب الاصطلاحي القانوني للجنسية  ريفاتوردت عدة تع

واً في دولياً، توزيعاَ بمقتضاه يصبح الفرد عض الأفرادرفت بأنها "أداة توزيع عُ وقد بمختلف الزوايا، 

وهذا التعريف تناول الجانب السياسي  (1) الجماعة المكونة لركن الشعب من اركان دولة معينة"

متغاضياً عن جانبها القانوني، بينما عرفها آخرون بأنها "نظام قانوني تضعه الدولة لتحدد به ركن 

يلاحظ على هذا التعريف تناوله الشق  (2) الشعب فيها ويكتسب بهِ الفرد صفة تفيد انتسابه اليها"

 القانوني من الجنسية متحاشي جانب مهم من الجنسية وهو الجانب السياسي.

 إلى الفرد ، فهي رابطة سياسية لانتماءبأنها "رابطة سياسية قانونية في نفس الوقت أيضاً وعرفت 

د قانونية، ونية لأنها تحكمها قواعالدولة التي لها السيادة الكاملة في تحديد ركن الشعب، وهي رابطة قان

عرفت بأنها "رابطة قانونية سياسية تفيد اندماج الفرد في عنصر  أيضاً ، (3) كما ترتب آثار قانونية"

المكونة للدولة، فهي رابطة قانونية لأن القانون هو من يحكم  نشأتها   السكان بوصفه من العناصر

ى فكرة رابطة سياسية لأنها تقوم عل أيضاً عليها، وهي  التي تترتب الآثاروزوالها كما يحدد مختلف 

الولاء السياسي للفرد إزاء دولته، ورابطة الجنسية تتضمن معنى اندماج الفرد في عنصر السكان وهو 

، ويلاحظ ان غالبية الفقهاء اتفقوا على ان الجنسية هي رابطة (4) أحد الأركان اللازمة لوجودها"

انوني النظام الق إلىقانونية وسياسية في ذات الوقت وذات الأهمية، الا ان هنالك غيرهم قد أشاروا 

                                                           

، المجلد الأول، القاهرة، 1القانون الدولي الخاص في الجنسية ومركز الأجانب وتنازع القوانين، ج  .(1956مسلم، احمد ) (1)
 .74مكتبة النهضة المصرية، ص 

 طالقانون الدولي الخاص، القسم الأول، الجنسية والموطن والمعاملة الدولية للأجانب،  .(2004عبد الكريم ) سلامة، احمد (2)
 .26ص ، القاهرة، دار النهضة العربية، 1

 .124ص ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 86ط ، 1ج القانون الدولي الخاص،  .عبد الله، عزالدين )دون سنة نشر( (3)
 .71ص ، الإسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، 2ط أصول القانون الدولي الخاص،  .(1985حمد كمال )فهمي، م (4)



22  

بيان مكانة الجنسية  إلى، وهذا الاختلاف يرجع أصله (1) السياسي دون القانوني أودون السياسي 

كانت بظل القانون العام تبرز تلك الصفة السياسية دون  فإنن العام والخاص، بين كلًا من القانو 

 في القانون الخاص تبرز الصفة القانونية دون السياسية. تالقانونية، وان كان

الصفة  إنفيتفق الباحث مع رأي الأغلبية بأن الجنسية تحوي كلا الجانبين القانوني والسياسي 

القانونية تتمثل بالعلاقة بين الدولة والفرد وما يترتب عليه من حقوق والتزامات، والصفة السياسية 

 تتمثل بالانتماء والولاء الذي يكنه الفرد للدولة.

 أذة، نب الشكلي والموضوعي للجنسيايضاَ في زاوية أخرى متمثلًا بالجا يةويرد تعريف الجنس

نية الشكلية كما أورده أحد الفقهاء بأنها "عبارة عن وثيقة منظمة بصيغة ف يرد تعريف الجنسية بصفتها

هم بغية اسباغ الصفة الوطنية علي الأفرادمن قبل السلطة المختصة في الدولة تمنحها لمجموعة من 

وتُعد قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس ويمكن ان نقول ان هذا هو المظهر الخارجي المادي للجنسية 

 .(2) الجنسية المكتسبة" إطارن له أثر كاشف في إطار الجنسية الاصلية وأثر منشئ في ويكو 

نسية عرفت الج فقدأولهما الشق الموضوعي الداخلي اما في الجانب الموضوعي فورد بشقين 

قانونية وروحية بين الفرد والدولة تترتب عليها حقوق والتزامات  أوعلاقة سياسية  أوبأنها "رابطة 

، اما الشق الثاني المتمثل (3) متبادلة بينهما وتنظم شروط فرضها ومنحها وفقدانها واستردادها بقانون"

                                                           

الوجيز في الجنسية ومركز الأجانب في القانون المصري والمقارن، القاهرة، دار النهضة  .(1987رياض، فؤاد عبد المنعم )( 1)
 .10العربية، ص 

، بيروت منشورات الحلبي الحقوقية، 1ط الجنسية دراسة مقارنة،  أحكامالتقليد والتجديد في  .(2012الاسدي، عبد الرسول ) (2)
 .22ص 

 .22، ص مرجع سابقالقانون الدولي الخاص،  .(2015الاسدي، عبد الرسول ) (3)
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جغرافياً بين  دالأفراضابطاً عالمياً لتوزيع  أوبالناحية الموضوعية الخارجية فقد عرفت بأنها "معياراً 

 .(1) على سطح الكرة الارضية" الأفرادلدول تحدد بواسطته كل دولة حصتها البشرية من مجموع ا

 6در بتاريخ االتعريف الادق للجنسية أوردته محكمة العدل الدولة بحكمها الص نّ أالباحث  ويتفق

آراء القضائية و  حكامها )وفقاً لممارسات الدول والقرارات التحكيمية والأايبوصفها ا 1955نيسان 

المؤلفين، تعتبر الجنسية رباطاً قانونياً يقوم على ارتباط اجتماعي، ورابطة فعلية تقوم على الوجود 

جانب وجود حقوق وواجبات متبادلة. ويمكن القول إنها تمثل التعبير  إلىوالمصالح والمشاعر، 

در من بناء على فعل صا أوانون القانوني عن حقيقة كون الفرد الذي منحت له، إما مباشرة بحكم الق

السلطات، أوثق ارتباطاً بسكان الدولة المانحة للجنسية منه بسكان أي دولة أخرى، والجنسية عندما 

كانت تشكل ترجمة  إذاتمنحها دولة ما، لا تخول هذه الدولة ممارسة الحماية تجاه دولة أخرى الا 

 .(2) طنيها(قانونية لارتباط الفرد بالدولة التي جعلته من موا

 ثانياً: أركان الجنسية

من خلال ما سبق اتضح لنا ان الجنسية تقوم على ثلاثة اركان هي الدولة، والفرد، والعلاقة التي 

 تربطهما.

 الدولة -1

الدولة هي الشخص الاعتباري الوحيد المعترف فيه في القانون الدولي العام الذي يملك  دتع

ومهما  كبرت من ناحية المساحة أوالشخصية لأنشاء ومنح الجنسية لشعبها فمهما صغرت تلك الدولة 

                                                           

 .22، ص مرجع سابقالقانون الدولي الخاص،  .(2015الاسدي، عبد الرسول ) (1)
(2)  Notteom case (Liechtenstein – Guatemala), judgment of 6 April 1955, p. 23. 

جنسية الشخص الطبيعي والمعنوي في التشريعات العراقية، بغداد،  أحكام .(2016له في الطائي، حيدر أدهم ) الإشارةتمت 
 .24-23مكتبة السنهوري القانونية، ص 
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 ناقصتها فهذه العوامل كلها لا تؤثر في انشاء أوكانت كاملة السيادة  أوقل  أوزاد عدد سكانها 

، والدولة هي الشخص (1) الجنسية من قبل الدولة طالما هذه الدولة لها شخصية دولية معترف بها

الوحيد من اشخاص القانون الدولي الذي يملك الحق بمنح تلك الجنسية لشعوبها ومواطنيها بمعنى 

آخر لا يجوز لأشخاص القانون الدولي كالمنظمات منح الجنسية للعاملين فيها لأنها لا تتمتع بصفة 

عاملين لكن هذه المنظمات قد تمنح اليمنحها  أوالدولة الواجب توافرها في الكيان الذي ينشئ الجنسية 

،  وذات (2) فيها جواز سفر خاص ولكن هذا الجواز يدخل في التنظيم الإداري وليس بشأن الجنسية

الشيء يطبق على اشخاص القانون العام في ذات الدولة فلا يمكن للأشخاص المستقلة استقلال 

 الإقليم رغم فإنفي إقليم كردستان العراق  كما (3) اداري اصدار جنسية تختلف عن جنسية الدولة الام

ي حد معين الا ان جنسية ساكني الحدود الإدارية للإقليم ه إلىاستقلاله الإداري والتشريعي والتنفيذي 

رة لإصدار الشخصية الدولية المعتب فإنالجنسية العراقية كون الإقليم جزء من جمهورية العراق بالتالي 

 راق دون الإقليم الذي يعتبر جزء اداري من مجمل جمهورية العراق ولاالجنسية تكون لجمهورية الع

 زمة لأنشاء الجنسية.لايملك الشخصية المستقلة ال

 الشخص -2

المكون الأساسي للدولة وهذه الدولة  دونة لشعب الدولة الذي بدروه يعالمك الأفرادمجموعة  دتع

 الأفراد، و (4) تحدد هذا الشعب من خلال منحهم جنسيتها التي تميزهم عن بقية الأجانب داخل اقليمها

 :أتيمعنوي، والاشياء وكما ي أوشخص طبيعي، شخص اعتباري  إلىفي الدولة يقسمون 

                                                           

 ، صمرجع سابقة ومركز الأجانب في القانون الدولي والقانون المصري المقارن، الجنسي .(2016زمزم، عبد المنعم )  (1)
14. 

 .40الجنسية اللبنانية ومركز الأجانب، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ص  .(2006عكاشة، عبد العال ) (2)
 .73القانون الدولي الخاص في الجنسية، بغداد، مطبعة دار السلام، ص  .(1977الراوي، جابر إبراهيم ) (3)
 .265محاضرات القانون الدولي الخاص، بيروت، مكتبة زين الحقوقية، ص  .(2010غضوب، عبده جميل ) (4)
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علي الادمي الذي يكون له وجود ف نسانيتمثل الشخص الطبيعي بكونه الإ الشخص الطبيعي: -أ

بصورة مادية، ويمنح الشخص الطبيعي الجنسية حال تمتعه بالشخصية القانونية التامة وتتمثل 

، وبشأن (1)الإقليم  أوبميلاده ولادة كاملة سواء كانت تلك الجنسية تمنح على أساس رابطة الدم 

لتزامات اكتساب الحقوق وترتيب الااكتساب الشخصية القانونية التي تؤهل لاكتساب الجنسية و 

بتمام  نسان"تبدأ شخصية الإ 1\30ي في المادة الأردنعلى اساسها فقد نص القانون المدني 

 .(2) ولادته حياً ..."

لجانب الأشخاص الطبيعيين المكونين لشعب الدولة وجدت الأشخاص الشخص المعنوي:  -ب

منحت القوانين الجنسية للأشخاص  فقد، (3) الاعتبارية والتي ورد ذكرها على سبيل الحصر

رورة معرفة ولض ،الطبيعية لما تمثله من أهمية في الجانب الاقتصادي وما تقدمه لأفراد المجتمع

منحهم بالقانون واجب التطبيق والرقابة على نشاطات الأشخاص المعنوية أصبحت الدول ملزمة 

 .(4) ة تختلف من دولة لأخرىينالجنسية وفق اعتبارات مع

فريقين أولهما رأى بعدم منح الأشياء الجنسية  إلىانقسم الفقهاء بهذا الصدد  الأشياء: -ج

شياء منح الأ دميعزو هذا الرأي عمعنويين  أمواقتصارها فقط على الأشخاص طبيعيين كانوا 

، في حين ذهب الفريق (5) عدم تمتعها بالشخصية القانونية الازمة لاكتساب الجنسيةل الجنسية

طبيعة  لىإمنح الأشياء كالسفن والطائرات جنسية الدولة بعزوهم هذا المنح استنداً  إلىالثاني 

الشيء بمعنى ان منح الشخص الاعتباري قد منح الجنسية دون توافر الوجود المادي بسبب 

                                                           

 .53، ص مرجع سابقالجنسية والموطن ومركز الأجانب،  .(2010الكسواني، عامر محمود ) (1)
 من القانون المدني المصري. 1\29من القانون المدني العراقي، والمادة  1\34 يقابلها المادة (2)
 من القانون المدني المصري. 52من القانون المدني العراقي والمادة  47من القانون المدني الأردني والمادة  50انظر المادة  (3)
 .17مرجع سابق، صالجنسية ومركز الأجانب في القانون الدولي والقانون المصري المقارن،  .(2016زمزم، عبد المنعم ) (4)
 .79ص رجع سابق، الجنسية والموطن ومركز الأجانب، م .(2010الكسواني، محمد عامر ) (5)
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الجنسية  فإن اتطبيعته وتمثيله من قبل الأشخاص الطبيعيين اما في الأشياء كالسفن والطائر 

الاعتبارية الممنوحة لها تقوم على النحو الذي يتفق مع طبيعتها لما تشكله من أهمية خلال الوقت 

الحاضر وما قد يترتب على منح تلك الأشياء الجنسية من اثار في المعاملة بالنسبة للدول الأخرى 

لابد  ير حي بالتاليومن وجهة نظرهم فلا فرق بين الشخص المعنوي والشيء فكلاهما كائن غ

رأي منح الأشياء كالسفن والطائرات الجنسية لأنها باتت  ع، ويتفق الباحث م(1) المساواة بينهما

، والاعتباري بمواجهة الدول الأخرىتشكل أهمية كبيرة بالنسبة للدول في الجانب الاقتصادي 

 مشاكل.وايضاً فيما يتعلق بجانب القانون الواجب التطبيق عما ينشئ من 

 العلاقة بين الفرد والدولة -3

بينا سابقاً وجود ركن الدولة المنظمة والمانحة للجنسية كركن اول، ومن ثم الشخص الذي يمنح 

هذه الجنسية باختلاف طبيعة هذا الشخص كركن ثاني، بالتالي وجوب توافر شرط ثالث وهو الرابط 

وأسس  جنسيتها وفقاً لاعتبارات أحكامهنا تنظم العلاقة التي تنشأ بين الدولة والشخص، والدولة  أو

 لىإوهذه الأسس والاعتبارات متباينة من دولة لأخرى مستنداً كل دولة في وضعها  المشرّعتبناها 

، وهذه العلاقة بين الدولة والشخص ترتب جملة من النتائج بجانب كلًا من الدولة (2) مصالحها العليا

النظام  الدولة والى مركز قانوني في إلىوبواسطة الجنسية يكون منسوب سياسياً  فالشخص ،والشخص

القانوني للدولة التي نسب اليها والجنسية هنا تؤدي غرض مزدوج من خلال بيانها الحقوق والالتزامات 

 .(3)_بين الشخص والدولة مع تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على حامل هذه الجنسية

                                                           

 .18ص مرجع سابق، الجنسية ومركز الأجانب في القانون الدولي والقانون المصري المقارن،  .(2016زمزم، عبد المنعم ) (1)
الجنسية العراقية والموطن والمركز القانوني  أحكاممحاضرات في القانون الدولي الخاص في  .(2019الطائي، حيدر أدهم ) (2)

 . 21ص ، مرجع سابقللأجانب، 
 .29القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص  .(2015الاسدي، عبد الرسول ) (3)
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الطبيعة القانونية للجنسية ووظائفها: الفرع الثاني  

ف طبيعة القانونية للجنسية، ومن ثم نتناول الوظائالسنتحدث في هذا الفرع عن الآراء الواردة في 

 التي تؤديها الجنسية.

 ولًا: الطبيعة القانونية للجنسيةأ

تبادلة بين م إرادةبأنها عقد بانقسمت الآراء في النظر لطبيعة الجنسية القانونية، فمنهم من قال 

، وعليه سنبين بالتفصيل هذه الآراء (1)ومنهم من قال بأنها أداة تنظيمية بيد الدولة الدولة والشخص

 كلًا على حدة.

 رابطة تعاقدية -1

 لىإان الجنسية رابطة تعاقدية بين كلًا من الدولة والفرد مستندين  إلىيذهب أنصار هذا الرأي 

لجنسية زمة لكسب هذه الاشروط الالعام لكل شخص توافرت فيه  بإيجابان الدولة تعبر عن ارادتها 

 أوقليم، الإ أووهذا ينطبق بصورة دقيقة على الجنسية الاصلية سواء كانت مبينة على رابطة الدم 

خاص أي هذا الايجاب يصدر لشخص بعينه وحده وتتمثل هذه الصورة  بإيجابتعبر عن ارادتها 

تعبيرهم عن  فإنما بجانب الأشخاص أ ،(2)ة الدول إرادةالطارئة وهذا ما يتعلق ب أوبالجنسية المكتسبة 

ة في وعادة ما ترد هذه الصور  رادةالإيكون بصورتين الأولى تتمثل بالتعبير الصريح عن  رادةالإ

الجنسية المكتسبة والصورة الثانية تتمثل بالتعبير الضمني أي ان الشخص لا يعلن عن رفضها بالتالي 

 الدولة تلتزم فإن، واستناداً لهذه النظرية (3)مفترضة دهنا لا تكون مطلوبة إنما تعالأشخاص  إرادة فإن

                                                           

 .53والتوزيع، ص أصول الجنسية في القانون الدولي، القاهرة، دار النهضة العربية للنشر  .(1998رياض، فؤاد ) (1)

(، فقد الجنسية وآثاره دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الامام محمد بن سعود، 2004التركي، خالد بن عبد العزيز )( 2)
 .32المعهد العالي للقضاء، ص 

 .156ص ، مرجع سابقالقانون الدولي الخاص،  .نشر(عبد الله، عزالدين )دون سنة  (3)
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ابل ان يلتزم مدنية مق أووق لصالح الفرد ان كانت سياسية بموجب هذه العلاقة التعاقدية بتوفير الحق

 .(1) الفرد باستمرار الولاء والانتماء والخضوع لقوانين وسطلة تلك الدولة

 رابطة تنظيمية -2

أنصار هذا الرأي يرون في الجنسية أداة تنظيمية بواسطتها تقوم  فإنعلى عكس الرأي السابق 

 الدولة هي من تقوم بتنظيم أمور جنسيتها وفق ما تقتضيه لأنّ وزيع السكان داخل اقليمها، الدولة بت

مصالحها العليا حيث تبقى الدولة وفق هذا الرأي هي ذات السلطان والسيادة لتنظيم أمور الجنسية 

 (2) .(في ذلك مستندين لمبدئ مسلم بهِ وهو )حرية الدولة في أمور جنسيتها إرادةوليس للأفراد 

ث ن الطبيعة القانونية للجنسية بشكلها الحالي في القوانين النافذة موضوع البحفي إالباحث  تفقوي

خص الش إرادةتتجه لكونها ذات طبيعة تنظيمية أكثر مما هي رابطة عقدية مع إعطاء مساحة لدور 

الشخص عند ولادتهِ يكتسب الجنسية الاصلية للدولة بواسطة رابطة  فإنفي بعض مسائل الجنسية، 

سن الرشد التخلي عن هذه الجنسية وهذا التخلي يكون لإقليم مع ضمان حقهِ عند بلوغه ا أوالدم 

للدولة  رادةإحرة للفرد وبصورة صريحة متمثلاً بطلب يقدم للجهات المختصة في الدولة مقابلاً له  إرادةب

وافقة على هذا التخلي وفق شروط معينة مثل اكتساب جنسية أخرى ضماناً لعدم وقوع هذا متمثلة بالم

لاحق  وأبالنسبة لمن اكتسب الجنسية بشكل طارئ  الأمرالشخص في حالة انعدام للجنسية وكذلك 

صورة نسية بعند فقدان الج أيضاً دوراً هاماً  رادة، ويتبين لنا ان للإحكاملولادته فتترتب عليه ذات الأ

حب، والس سقاطلة وحدها وهذا ما يحدث في الإالدو  إرادةالفرد بل ب إرادةدون من يُرى انها تتحقق 

المعبر عنها  الفرد إرادةسحب تكون مبنية على  أوهذه القرارات سواء كانت تجريد  فإنلكن في الواقع 

                                                           

 .24مرجع سابق، ص الجنسية والموطن ومركز الأجانب،  .(2010الكسواني، عامر محمود ) (1)
 .24، صمرجع سابقالجنسية دراسة مقارنة،  ،القانون الدولي الخاص .(2020الداودي، غالب علي )( 2)
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سحب على ال أو لإسقاطفاته تؤدي بالدولة القيام بامستخلصة من تصر  او صريحة بصورة ضمنية

 الشخص رادةإسبيل العقوبة لقيامه بهذه التصرفات، بمعنى ان الأفعال التي قام بها الفرد اوحت للدولة ب

تخليه عن جنسيته وخصوصاً في الحالات التي تنذر الدولة الفرد عن فعله فلا يمكن تصور غير ان 

 .ذا الفقد وما يترتب عليه من آثارالفرد اتجهت له إرادة

 لىإالطبيعة التنظيمية للجنسية تستند بدروها  فإن رادةالإوتأسيساً على ما سبق من بيان لدور 

 .رادةالإالمترتبة على هذه  الآثارالفرد معتبرتاً إياها محوراً اساسياً فيما يتعلق ب إرادة

 ثانياً: وظائف الجنسية

وظيفة الفرد، فتكون هذه ال ان الجنسية تؤدي وظيفة معينة تعتمد هذه الوظيفة على مكان وجود

ذا كان خارج هذا الإقليم فالجنسية تؤدي وظيفةَ  إذاداخلية  كان الشخص متواجداً داخل إقليم الدولة، وا 

 خارجية، وبناء على ما سبق نستعرض الوظيفتين.

 الوظيفة الداخلية -1

 :(1) أتييفتين داخلتين وكما يتؤدي الجنسية وظ

ة الجنسية الوطني وبواسط لأنّ ، جنبيتميز بين الوطني والأالالتزامات التي و في بيان الحقوق  -1

تتوفر له مجموعة من الحقوق اوفر من التي توفر للأجانب وترتب التزامات أكثر على 

المتواجد على إقليم الدولة، فلا يترتب على حامل الجنسية عند دخول  جنبيالوطني من الأ

 .جنبية سمة الدخول عكس الأالدولة التي يحمل جنسيتها ضريب

                                                           

في العلاقات ذات الابعاد الدولية الخاصة، رسالة ماجستير مقدمة لمجلس كلية الجنسية  .(2007الاسدي، عبد الرسول ) (1)
 .29ص القانون جامعة بغداد، 
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حديد الجنسية هي المعيار لت دمعظم دول العالم تع فإنظام القانوني لحامل الجنسية، بيان الن -2

الاختصاص القانوني في مسائل الشخصية للأفراد، فالجنسية تصل بين حالة الشخص وما 

يتعلق من جانبه بالأهلية وما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وايضاً وتحديد النظام القانوني 

لية خاصة اً له ابعاد دو للدولة التي تنتمي اليها جنسيته، وان الجنسية هنا تؤدي دوراً داخلي

في أنظمة الدول التي تأخذ بالجنسية كمعيار لتحديد القانون واجب التطبيق، كقيام شخص 

رجع صول خصام على نفس التصرف يحأردني بتصرف قانوني على الأراضي العراقية فعند 

 ي فيما يخص أهليته.الأردنللقانون 

 الوظيفة الخارجية -2

 :أتيوتتمثل بما ي

ضرر بهم خارج اقليمها ولم  الحاقهفي حالة  (1) تلتزم الدول بحماية مواطنيها دبلوماسياً   -1

 يها.فالقضائية في الدولة التي يقيمون يستطيعوا الحصول على حقوقهم من خلال الإجراءات 

ي حالة ف أوة أجنبيقبول الدولة دخول مواطنيها لأراضيها عند انتهاء مدة اقامتهم في دولة  -2

ترحيلهم، حيث ان الدول تلتزم بعدم ابعاد الوطنين عن أراضيها استناداً لكون الاستقرار على 

 .(2) أراضيها هو حق لكل من يحمل جنسيتها

                                                           

غير ذلك من الإجراءات الأخرى ضد دولة أخرى  أوتعرف الحماية الدبلوماسية بأنها وسيلة الدولة لاتخاذ اجراء دبلوماسي ( 1)
بالنيابة عن أحد مواطنيها الذي تعرضت حقوقه ومصالحه للضرر من قبل دولة أخرى، للمزيد أنظر دبيس، علي خالد 

 .472، ص 20قانون الحماية الدبلوماسية وشروطها، مجلة أهل البيت، العدد  .(2020)
 .34ن الدولي الخاص، مرجع سابق، ص القانو  .(2015الاسدي، عبد الرسول ) (2)
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 :المطلب الثاني
 التعريف بفقدان الجنسية

الجنسية،  فقدان هذه إلىالفرد بالرابطة التي تربطه بالدولة والمتمثلة بالجنسية  إخلاليؤدي  

ولخطورة  انوناً لارتكابه افعالاً محرمة ق والفقدان هنا يكون على سبيل العقوبة التي تقع على الفرد كجزاء

، وقسم فقدان الجنسية (1)هذا الاجراء فقد تناولت القوانين أسباب فقدان الجنسية على سبيل الحصر

ه بالتفصيل عليسحب الجنسية، وهذا ما سنأتي  يه ىوالأخر الجنسية،  إسقاط يه ىالأول صورتين إلى

من خلال الفرع الأول والذي يتضمن التعريف بالفقدان في عدة اصطلاحات تناولت هذا التعريف، 

 .ل فيه صور فقدان الجنسيةلفرع الثاني نتناو ومن ثم ا

 تعريف فقدان الجنسية: الفرع الأول

صطلاح التعريف بفقدان الجنسية من ناحية الايرد تعريف فقدان الجنسية بشقين مهمين أولهما هو 

 القانوني، وايضاً يرد تعريف الفقدان في جانب الاصطلاح الاجرائي.

 فقدان الجنسية في الاصطلاح القانونيأولا: 

يعرف فقدان الجنسية وفقاً للاصطلاح القانوني بأنه "زوالها عن الشخص في حياته بعد ان تمتع 

بأنه "زوالها عن  أيضاً ، ويعرف (2) الأسباب التي يحددها القانون" بها لفترة من الزمن لسبب من

بأنه "فقدان الجنسية بقرار من السلطة على سبيل العقوبة  أيضاً ، ويعرف (3) الشخص الذي يتمتع بها"

التي يمنع القانون القيام بها لأنها تدل على ضعف الولاء الوطني نحو  الأعماللقيامه بعمل من 

                                                           

القانون الدولي الخاص، القسم الأول، الجنسية والموطن والمعاملة الدولية للأجانب،  .(2004سلامة، احمد عبد الكريم ) (1)
 .183ص ، مرجع سابق

 .104ص جنسية الشخص الطبيعي والمعنوي في التشريعات العراقية، مرجع سابق،  أحكامالطائي، حيدر أدهم، ( 2)
، القاهرة، 3ط العلاقات الخاصة الدولية )الجنسية، الموطن، مركز الأجانب(،  .(2005شوقي، بدر الدين عبد المنعم )( 3)

 .233مطبعة العشري، ص 
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الدولة نتيجة  إرادةبأنه زوال الجنسية عن الفرد على سبيل العقوبة ب أيضاً ، ويمكن تعريفه (1) دولته"

 .بإرادته للأعمال المحظورة قانوناً التي ارتكبها الفرد

 فقدان الجنسية في الاصطلاح الاجرائيثانياً: 

، (2)_الدولة" إرادةيعرف فقدان الجنسية من الناحية الإجرائية بأنه "زوال لحقوق المواطنة الناتج عن 

بأنه "قيام السلطة المختصة في دولة بإصدار قرار يتضمن تجريد الشخص من جنسيته  أيضاً ويعرف 

وترحيل  نفوسلأسباب محددة في القانون وذلك باتخاذ إجراء ترقين قيده في سجل الخاص بدائرة ال

بأنه "إجراء تزيل  أيضاً ، ويعرف (3) اً عن الدولة"أجنبيدائرة الإقامة باعتباره أصبح  إلىمستمسكاته 

ما ثبُت  ذاإطارئين،  أمالدولة بمقتضاه الصفة الوطنية عن الفرد، سواء كان من الوطنيين الأصليين 

 .(4) عدم جدارته للاستمرار في عضوية شعبها" أوعدم ولائه لها 

 اني: صور فقدان الجنسيةالثالفرع 

، نسيةيف بإسقاط الجالتعر  صور فقدان الجنسية من حيث نتطرق بالحديث في هذا الفرع عن

 بالحديث التعريف بسحب الجنسية. أيضاً ونتناول 

  

                                                           

ه أحكامالقانون الدولي الخاص )الجنسية، الموطن، مركز الأجانب  .(2018) ( الداودي، غالب علي، الهداوي، حسن محمد1)
 .134ص العراقي(، بغداد، المكتبة القانونية،  في القانون

إسقاط الجنسية وآثاره في النظام السعودي )مقارنة بالقانون المصري(، رسالة  .(2016الشمري، منى مفضي غازي )( 2)
 .41ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، ص 

التجريد من الجنسية العراقية دراسة مقارنة مع القوانين الانجلوامريكية، رسالة ماجستير،  .(2019آمال عبد الله تقي )الصفار، ( 3)
 .14جامعة النهرين، كلية الحقوق، ص 

 ، الإسكندرية،1ط القانون الدولي الخاص )الجنسية وتنازع القوانين دراسة مقارنة(،  .(2008جمال الدين، صلاح الدين )( 4)
 . 173دار الفكر الجامعي، ص 
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 الجنسية إسقاطالتعريف بأولا: 

الجنسية يقع كعقوبة على المواطن الأصيل الذي يحمل الجنسية الاصلية والذي اكتسبها  إسقاط نّ إ

الجنسية على سببين رئيسين أولهما هو عدم الولاء وثانيهما عدم  إسقاط، ويُبنى (1) لحظة ميلاده

ريده بأنه قرار اداري يتخذ بمواجهة الفرد لغرض تج سقاطالشعور بالانتماء، وعليه فيمكن تعريف الإ

غالباً و  ضد الفرد الذي يحمل جنسية الدولةجراء طابع عقابي ها عنه ويتخذ هذا الإإسقاطمن جنسيته ب

التقديرية المختصة بحسب ما يظهر من الفرد من  سلطةنسية اجراءً جوازي مناطاً بالالج إسقاطيكون 

جماعة الوطنية وما يمثله ذلك من خطر على مجتمع الدولة التي ينتمي انعدام للولاء والانتماء لل

من الناحية الإجرائية بأنه صدور قرار تحريري من الجهة  سقاط، ويمكن تعريف الإ(2) لجنسيتها

حالة  إسقاطالمسؤولة مضمونه  الجنسية عن الفرد، لتزول الجنسية عنه من تاريخ صدور القرار وا 

لجنسية ا أوشعبة الأجانب في مديرية الأحوال المدنية  إلىضبارة الفرد الذي سقطت الجنسية عنه 

 .(3) في سجلاتها أجنبيليؤشر ك

الجنسية  إسقاطب 1954لسنة  6ية رقم الأردنمن خلال قانون الجنسية  يالأردن المشرّعاخذ وقد 

 منه بقولها: 18الجنسية في المادة  إسقاطفي البند الخامس واتخذ تسمية فقدان الجنسية بدلًا عن 

  

                                                           

 .54، ص مرجع سابقفقد الجنسية وآثاره دراسة مقارنة، رسالة ماجستير،  .(2004التركي، خالد بن عبد العزيز )( 1)
، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 1ط الجنسية دراسة مقارنة،  أحكامالوسيط في  .(2002عبد العال، عكاشة محمد )( 2)

 .734 – 733ص 
التجريد من الجنسية العراقية دراسة مقارنة مع القوانين الانجلوامريكية، مرجع سابق  .(2019الصفار، آمال عبد الله تقي )( 3)

 .20ص 
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 (1)يةالأردنفقدان الجنسية 

اذن من  أوة دون الحصول على ترخيص أجنبيانخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة  إذا-1

مية يفقد ية الهاشالأردني وابى ان يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنمجلس الوزراء 

 .جنسيته

 :إذاية الأردنالوزراء بموافقة الملك ان يعلن فقدان أي أردني جنسيته  لمجلس-2

خرى وابى ان يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة أفي خدمة مدنية لدى دولة  انخرط-أ

 .الهاشمية الخدمة فيهاية الأردن

 .في خدمة دولة معادية انخرط-ب

 .الدولة وسلامتها أمنحاول عملًا يعد خطراً على  أواتى  إذا-ج

( 2)1975لسنة  26لجنسية المصرية رقم الجنسية من في قانون ا إسقاطب أيضاً المصري  المشرّعوأخذ 

 منه بقولها: 16بنص المادة 

الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة  إسقاطيجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء 

 من الأحوال الآتية:

 . 10 ة على خلاف حكم المادةأجنبينسية دخل في ج إذا-1

ة دون ترخيص سابق يصدر من وزير جنبيقبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأ إذا-2

 ية.بالحر 

                                                           

رقم  – 22في الجريدة الرسمية بالعدد  1954\02\16المعدل والمنشور بتاريخ  1954لسنة  6انظر قانون الجنسية الأردنية رقم  (1)

 وما بعدها. 105الصفحة 

رقم  – 22في الجريدة الرسمية بالعدد  1975\05\26بشأن الجنسية المصرية والمنشور بتاريخ  1975لسنة  26انظر قانون رقم  (2)

 وما بعدها. 427الصفحة 
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قامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن كانت إ إذا-3

 الدول من جهة الخارج.

يها الدولية وبقي ف أوة جنبيإحدى الهيئات الأ أوة أجنبيقبل في الخارج وظيفة لدى حكومة  إذا-4

ه كان بقاءه في هذه الوظيفة من شأن إذابالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها 

أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في 

 محل وظيفته في الخارج.

ة من أغراضها العمل على تفويض أجنبيهيئة  إلىكانت إقامته العادية في الخارج وانضم  إذا-5

 بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة. أوتصادي للدولة بالقوة الاق أوالنظام الاجتماعي 

كانت العلاقات  أوة وهي في حالة حرب مع مصر أجنبيحكومة  أوعمل لمصلحة دولة  إذا-6

 أو الدبلوماسي أوبمركز مصر الحربي  أوالدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار 

 ومية أخرى.المساس بأية مصلحة ق أوالاقتصادي 

 .اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية إذا-7

 إسقاطنصوصاً تنظم  (1)2006لسنة  26العراقي فلم يورد في قانون الجنسية النافذ رقم  المشرّعوأما 

أتى بضمانة تتعلق  2005الجنسية عن المواطن الأصيل، حيث ان دستور الجمهورية العراقية لسنة 

الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة  إسقاطبقولها "يحظر  (2)أ\3\18من خلال نص المادة  الأمربهذا 

 لأي سبب من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادها، وينظم ذلك بقانون".

 

                                                           

الوقائع العراقية ذات العدد في جريدة  2006\03\07والمنشور بتاريخ  2006لسنة  26انظر قانون الجنسية العراقية النافذ رقم  (1)

 .4رقم الصفحة  - 4019

رقم  – 4012في جريدة الوقائع العراقية ذات العدد  2005\12\28والمنشور بتاريخ  2005انظر دستور الجمهورية العراقية لسنة  (2)

 .32-1الصفحة 
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 التعريف بسحب الجنسيةثانياً: 

حق الجنسية بشكل لاتقع عقوبة سحب الجنسية على المواطن الطارئ، أي المواطن الذي اكتسب 

تصة في الدولة المخ لطةلسلولادته، ويمكن تعريف سحب الجنسية بأنه إجراء إداري في الغالب تتخذه ا

شمل ي إذّ ن الأشخاص من جنسيتهم الوطنية مجموعة م أوجنسية ويقضي بتجريد شخص بشؤون 

سحب الجنسية المواطنين الطارئين الذين اكتسبوا الجنسية بصورة لاحقة للميلاد على أساس احد 

، ويعتبر سحب الجنسية جزاء تتخذه الدولة لتدارك الخطأ التي وقعت فيه بمنحها (1) أسباب التجنس

، وايضاً يرد تعريف للسحب يصفه بأنه (2) من لا يستحقها وليس اهلًا للحصول عليها إلىالجنسية 

منه ما  ما ظهر إذا"اجراء تقوم بمقتضاه الدولة بنزع جنسيتها عن الشخص الذي كان قد اكتسبها 

ة ظهر لا يستحق أن يحمل الجنسي أويعدم رابط الولاء والانتماء الواجب القيام بينه وبين الدولة، 

 .(3) لخداع"ية كأن يكون حصل عليها عن طريق الغش واالأردن

ي بسحب الجنسية وأطلق مصطلح الغاء شروط التجنس للدلالة على الأردن المشرّعوقد أخذ 

 بقولها:ية الأردنمن قانون الجنسية  19سحب الجنسية عن المتجنس الطارئ من خلال نص المادة 

 :لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يلغي اي شهادة تجنس منحت لأي شخص

 .الدولة وسلامتها أمنحاول عملًا يعد خطراً على  أواتى  إذا-1

ظهر تزوير في البيانات التي استند اليها في منح شهادة التجنس وعلى إثر ذلك يفقد حاملها  إذا-2

 .يةالأردنالجنسية 

                                                           

 .98، ص مرجع سابقالقانون الدولي الخاص،  .(2015الاسدي، عبد الرسول )( 1)
القانون الدولي الخاص )الجنسية وتنازع القوانين دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  .(2008جمال الدين، صلاح الدين )( 2)

173. 
 .221، ص مرجع سابقالجنسية والموطن ومركز الأجانب،  .(2010الكسواني، عامر محمود )( 3)
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 15ذات الشأن بالنسبة للمشرع المصري الذي أخذ بسحب الجنسية من المواطن الطارئ بنص المادة 

 بقولها: (1)الجنسية المصريةمن قانون 

يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش 

بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها. كما يجوز سحبها من كل من  أو

ة حالة ية لاكتسابه إياها وذلك في أيبالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التال أواكتسبها بالتجنس 

 من الحالات الآتية: 

 بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف. أوحكم عليه في مصر بعقوبة جناية  إذا -1

هة من ج أوحكم عليه قضائياً في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج  إذا -2

 الداخل.

كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك لانقطاع بلا عذر يقبله  إذا -3

 .وزير الداخلية

من  15العراقي فقد نظم سحب الجنسية عن المتجنس الطارئ من خلال نص المادة  المشرّع أيضاً 

 بقولها: (2)قانون الجنسية العراقي النافذ

ول القيام بعمل حا أوثبت قيامه  إذاللوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها 

عن عائلته عند تقديم الطلب  أوقدم معلومات خاطئة عنه  أوالدولة وسلامتها.  أمنيعد خطراً على 

 .إثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب لدرجة البتات

  

                                                           

 بشأن الجنسية المصرية. 1975لسنة  26انظر قانون رقم  (1)
 .2006لسنة  26قانون الجنسية العراقية رقم انظر  (2)
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 :الفصل الثالث
 تبعاً لراد  الفردفقدان الجنسية 

بين الدور الارادي في عملية فقدان الجنسية وبين دور الإرادة في التخلي عن  اختلافهناك 

جهات المعنية من خلال تقديمه طلباً لل صريحة ومباشرة للفرد إرادةة يتم بالتخلي عن الجنسيف ،ةالجنسي

في شق التخلي واضح  رادةالإ، حيث ان دور (1)المشرّعمن إجراءات وشروط استلزمها  ذلك إلىوما 

هذه  يصح عند توافر الشروط الموضوعة في الجنسية موضوع الدراسة كحق للفرد وقد كفلته قوانين

 وأظاهرياً تكون للدولة  رادةالإ فإنجراء، اما في شق فقد الجنسية القوانين لضمان سلامة هذا الإ

جرائم يحظرها  وأال أعمى سبيل العقوبة لارتكاب الفرد جنسية يقع علن فقد الإسلطة المختصة حيث لل

اشرة ضمنية وغير مب أوهذا الفرد اتجهت وبصورة اما صريحة ومباشرة  إرادة فإن، بالتالي القانون

صحيحة، و  حرة إرادةارتكاب هذه الأفعال، وأن هذه الأفعال قد تمت بالمترتبة على  الآثارللقبول ب

أنه يقع على  الجنسية والذي بينا سابقاً  إسقاطالتي تنشأ عن هذه الأفعال تتمثل بأثرين، أولهما  الآثارو 

على  وأن الحالات التي ،المواطن الأصيل، وثانيهما سحب الجنسية والذي يقع على المتجنس الطارئ

سحبها قد جاءت على سبيل الحصر في كلًا من  أوالجنسية  إسقاطأساسها تعاقب الدولة الفرد إما ب

يل حالات تطبق بمواجهة المواطن الأص إلىي والمصري والعراقي، وتنقسم هذه الحالات الأردنالقانون 

 (2)وأخرى تطبق على المواطن الطارئ.

الجنسية من حيث الأشخاص  إسقاطوأسباب  أحكاموأسباب سحب الجنسية عن  أحكامتختلف 

الجنسية  قاطإسالجنسية يتم في حالات منصوص عليها في القانون حصراً، بينما ، فسحب والشروط

                                                           

 .24مرجع سابق، ص الجنسية والموطن ومركز الأجانب،  .(2010الكسواني، عامر محمود ) (1)
 .183، صمرجع سابقالقانون الدولي الخاص،  .(2018الداودي، غالب علي، الهداوي، حسن محمد ) (2)
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يشمل نزع الجنسية عن المواطن الأصيل في حالات منصوص عليها في القانون وحالات أخرى غير 

 .(1) خاصقرار  أونما يصدر بها قانون ا  منصوص عليها فيه، و 

الفصل، في المبحث الأول سيتم البحث في البحث من خلال هذا بواستناداً لما سبق سنتطرق 

 رادةتمييز فقدان الجنسية كعقوبة عما يُشتبه بهِ، وفي المبحث الثاني حالات فقدان الجنسية تبعاً لإ

 سحباً. أماً إسقاطالفرد سواء كان فقدان الجنسية 

  

                                                           

 .104جنسية الشخص الطبيعي والمعنوي في التشريعات العراقية، مرجع سابق، ص  أحكام .(2016الطائي، حيدر أدهم )( 1)
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 :المبحث الأول
 راد عما يشتبه بهِ استناداً لل  كعقوبة تمييز فقدان الجنسية

، (1)على أمكانية زوال الجنسية عن الفرد الذي يتمتع بها قانوناً  قوانين موضوع الدراسةال تتفق

 ، والمعيار الذي يميز فقدان الجنسية كعقوبةالفرد إرادةالاساس الذي يقوم عليه زوال الجنسية هو و 

للجهات  الفرد بشكل طلب يقدم إرادةفقد تكون الفرد في هذا الفقدان،  إرادةعما يشتبه بهِ هو شكل 

أفعالًا وهذه  رادةالإوقد تكون صورة  ،(2)المختصة يبدي الفرد من خلاله رغبته التخلي عن الجنسية

 سقاطإيؤدي بإيقاع اما عقوبة  رادةالإوهذا الشكل من  متخالف القانون وتضر بالصالح العاالأفعال 

ة التابع يحدث جنسيفي فقدان الجنسية بل ان فقدان  الفرد دور رادةوقد لا يكون لإ سحبها، أوالجنسية 

ي وهذا الشكل يحدث في حالات معينة سنأتي على بيانها بالتفصيل ف نتيجة لفقدان المتبوع جنسيته

 هذا المبحث.

وعليه نتحدث في هذا المبحث عن الفرق بين كلًا من التخلي عن الجنسية وفقدانها كعقوبة من 

م نتناول الفرق بين فقدان الجنسية بقوة القانون وفقدانها كعقوبة في خلال المطلب الأول، ومن ث

 المطلب الثاني من هذا المبحث. 

 :المطلب الأول
 الفرق بين التخلي عن الجنسية وفقد الجنسية كعقوبة

فمن ، يةللجنس يجب إيضاح ان هنالك فرق شاسع بين كلًا من التخلي والفقدان الأمرفي بادئ 

ا مصطلحات مختلفة للتعبير عن الحالة التي يقوم الفرد به اتخذت قوانين الجنسيةقد حيث التخلي 

 مكتسبة وأسواء كانت الجنسية المراد التنازل عنها للتغير أصلية  بتقديم طلب للتنازل عن الجنسية

                                                           

 .81ن الدولي الخاص، مرجع سابق، ص القانو  .(2015الاسدي، عبد الرسول ) (1)

 .275الجنسية ومركز الأجانب، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ص  .(2015الحداد، حفيظة السيد ) (2)
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 وقدلرغبة في ذلك، ا أوة أجنبيبعد استيفائه الشروط المطلوبة في القانون نتيجة لاكتسابه جنسية دولة 

لذي يقوم الجنسية تعبيراً عن الفرد ا قوانين في والعراقي مصطلح التخليي الأردن المشرّعأخذ كلًا من 

 المشرّعفي حين ان  ة،أجنبي أمبتقديم طلب للتنازل عن جنسيته بعد اكتسابه جنسية أخرى عربية كانت 

 .(1) المصري اتخذ مطلح زوال الجنسية لذات المعنى المذكور آنفاً 

 أولة باتجاهات مختلفة للتعبير عن قيام الدو  أيضاً  يخص فقد الجنسية فجاءت القوانين فيمااما 

ل محرمة قانوناً، اأفعالفرد لارتكابه  عن جنسيةال سحب او إسقاط العقوبةالسلطة المعنية قانوناً بإيقاع 

 إسقاطلح المصري بمصط الجنسية قانوني بمصطلح فقدان الجنسية و الأردنالجنسية  قانون حيث جاء

رد ذكرً لهذه الحالة ولكن جاء فلم يو  2006لسنة  26رقم  الجنسية العراقي النافذ قانون اماالجنسية، و 

م ، ثكعقوبة للمواطن الاصيل بمصطلح سحب الجنسيةالملغي  1963لسنة  43رقم  قانون الجنسية

 الذي استخدم فيه مصطلح (2) 1980لسنة ( 666المرقم ) المنحل جاء بعدها قرار مجلس قيادة الثورة

 .(3) المصريالجنسية متفقاً مع القانون  إسقاط

الجنسية عن المواطن الأصلي دون  إسقاطوالمصطلحات سالفة الذكر وردت بشأن إيقاع عقوبة  

ذه العقوبة فرقت بين إيقاع ه ن القوانينأسبها بعد ولادته حيث المتجنس الطارئ للجنسية أي من اكت

ن الجنسية على المواط فقدان أو إسقاط ن الطارئ فاستخدمت مصطلحبين المواطن الأصلي والمواط

                                                           

من قانون  10من قانون الجنسية الأردني، وانظر المادة  15الرابع الموسوم بالتخلي عن الجنسية والمادة انظر الفصل  (1)
 من قانون الجنسية المصري. 10الجنسية العراقي، وانظر المادة 

 الفقرة )أ( من المادة الثانية والأربعين من الدستور. حكاماستناداً لأ( 2)
الجنسية العراقية عن كل عراقي من أصل  تسقط-1: ما يلي 1980\5\7المنعقدة بتاريخ قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته 

 تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة. إذاأجنبي 
اما بشأن من قانون الجنسية المصري،  16، والمادة 18انظر الفصل الخامس من قانون الجنسية الأردني بنص المادة  (3)

المنحل والفقرة الأولى من قرار مجلس قيادة الثورة  1\20فينظر نص المادة  1963لسنة  43القانون العراقي الملغي رقم 
 .1980\5\7في  666المرقم 
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للمواطن الطارئ فقد جاء قانون الجنسية العراقي والمصري متفقين  ، وفيما يخص(1) الأصلي

ي قد استخدم عبارة الغاء شروط الأردن المشرّعباستخدامهم مصطلح سحب الجنسية في حين ان 

 مع اتحاد الأثر رغم اختلاف المسميات. (2) لغاء شهادة التجنسإ أوالتجنس 

بين كلًا من الفقدان بمختلف مصطلحاته الدالة عليه وبين التخلي  رادةالإاما في جانب دور 

ان دور و راً كبيراً ومختلفاً بينهما، تلعب دو  رادةالإ فإنبمختلف المصطلحات التي دلت عليه،  أيضاً 

في مجال التخلي يكون واضحاً من خلال القيام بالإجراءات التي نص القانون عليها للتنازل  رادةالإ

 رادةالإ إنفعن الجنسية لتقوم الدولة بعد التأكد من استيفاء الشروط الموافقة على الطلب، بالتالي 

بالتخلي تتجلى بصورتها الصريحة المتمثلة بالطلب الذي قدمه الفرد والذي يتطلب الصلاحية القانونية 

وجود  فإن، وعليه (3)حرة وسليمة قُدم الطلب بناء عليها إرادةلتقديمه والصلاحية القانونية تتطلب وجود 

تزول  الجنسية ولا يتصور انساساً لقيام حالة التخلي عن أالصريحة المباشرة يعتبر شرطاً  رادةالإ

 دون توافر ارادته في هذا التخلي.من الجنسية عن الفرد تخلياً 

لًا بإيقاع الدولة وحدها متمث إرادةالجنسية ظاهرياً يبدو انه يتم ب فقدان فإن رادةالإوفي ذات نطاق 

الجنسية على الفرد، لكن من عموم الأمور ان العقوبة لا تقع الا في حالة  إسقاط أوسحب عقوبة 

قد  رادةلإاالفرد لتحمل عواقب الفعل وهذه  إرادةإتيان فعل مخالف للقانون، واتيان الفعل يعني اتجاه 

تستند  رادةإفي حالة فقد الجنسية تكون له  الفرد فإنوعليه  تكون ضمنية تارة وصريحة تارة اخرى،

، حيث ان الدولة قامت بفعل العقوبة للجنسية سقاطالإ أوعقوبة الحسب  يقاعالدولة لإ إرادةيها عل

                                                           

 .44ص  مرجع سابق،(، فقد الجنسية وآثاره دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، 2004التركي، خالد بن عبد العزيز )( 1)
من قانون الجنسية  15من قانون الجنسية العراقي، والمادة  15من قانون الجنسية الأردني، والمادة  19المادة انظر  (2)

 المصري.
 .193دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  الجنسية –القانون الدولي الخاص  .(2020الداودي، غالب علي ) (3)
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هذا  لىإوأدت  ة التي ارتكبهاالإراديرد بناءً على الأفعال الجنسية عن الف إسقاطوجاءت ارادتها ب

 المئال.

صفوة القول هنا ان هنالك فرق واضح بين كلاً من التخلي والفقدان من كل جوانب الحالتين سواء 

المصطلحات المستخدمة للحالتين، وما يهم هو الفرق الجوهري  أوطبيعة الفقدان  أوبطبيعة التخلي 

 .الأثر المترتب عليهاالحالتين لكن باختلاف فهي موجود بكلتا  رادةالإبينهما من جانب 

لي عن أعطت الحق للفرد للتخ وقدبين التخلي والفقدان للجنسية  جاءت نصوص القانون مفرقة

، وهذا التخلي يتم (1)جنسيته متى ما ابتغى ذلك ان كان قد حقق الشروط التي ينص عليها القانون

فمن ، (2) بصورة صريحة تحريرية مقدمة للجهات المعنية بهذا الشأن رادةالإمن خلال التعبير عن 

خلال هذا الإعلان التحريري يبدي الفرد رغبته التخلي عن الجنسية التي يحملها لصالح اكتساب 

وص مكتسبة وفقاً للحالات التالية المنص أمجنسيته اصلية كانت عن  ، ويتخلى الفرد(3) جنسية أخرى

 عليها في القوانين:

 : التخلي عن الجنسية لاكتساب جنسية أخرىفرع الاولال

ة يالأردنمنه " لكل أردني ان يتخلى عن جنسيته  15ي بنص المادة الأردننص قانون الجنسية  

من ذات القانون  16ة بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية" والمادة أجنبيويتجنس بجنسية دولة 

سية نية ويتجنس بجنسية دولة عربية"، اما في قانون الجالأردن" لكل أردني ان يتخلى عن جنسيته 

قية ما ة بجنسيته العراأجنبييحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية  ولًا أ \10العراقي فقد جاءت المادة 

                                                           

 .86ص ، مرجع سابقأصول القانون الدولي الخاص،  .(1985فهمي، محمد كمال ) (1)

 كُلف بهذه المهمة في قانون الجنسية الأردني وزير الداخلية، وذات التكليف في قانون الجنسية العراقي والمصري.( 2)
 .82القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص  .(2015الاسدي، عبد الرسول )( 3)
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عن تخليه عن الجنسية العراقية"، يستخلص من نصوص المواد السابقة وجوب توافر  لم يعلن تحريرياً 

ي والعراقي نالأرد شرّعالميشترط كلًا من إذّ سية بصورة صحيحة، شروط معينة لتمام التخلي عن الجن

ية ية والعراقية بغض النظر كون هذه الجنسالأردنان يكون طالب التخلي عن الجنسية حاملًا للجنسية 

يجب  رادةلإاوهذه  الفرد إرادةبصورة تحريرية وبملء  مكتسبة، وان يكون هذا الطلب قد قُدم أمأصلية 

 إرادةبة جنبيأشريطة اقتران طلب التخلي باكتساب جنسية  أيضاً ان تكون معتبرة وصحيحة قانوناً، 

في حالة انعدام الجنسية وهذه خطوة تحسب لكلا المشرعين من خلال  الفرد مسبقاً تفادياً لوقوع الفرد

، واخيراً ان تتم الموافقة على طلب التخلي من الجهات المختصة الأفرادنظرتهم الشاملة لمصلحة 

منه بقولها  10فقد جاءت بهذا الخصوص المادة  2بالنسبة لقانون الجنسية المصري، اما (1) بالموافقة

ة إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير أجنبي" لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية 

لا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء   سقاطإالداخلية وا 

ة، أجنبيمن هذا القانون. ويترتب على تجنس المصري بجنسية  16ية عنه طبقاً لحكم المادة الجنس

متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه. ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة 

لك ذاحتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من 

لمصرية ة، ظلوا محتفظين بجنسيتهم اجنبيخلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأ

ري قد المص المشرّعة"، يستخلص من نص المادة المذكورة آنفاً ان جنبيرغم اكتسابهم الجنسية الأ

ثلة بأن والمتم ي والعراقي لصحة التخليالأردناشترط ذات الشروط التي اشترطها كلًا من القانون 

صحيحة  رادةإيكون مقدم الطلب يحمل الجنسية المصرية وقدم طلباً تحريرياً وان يكون هذا الطلب قُدم ب

ة ذن مسبق من وزير الداخلية يأذن له التجنس بجنسيإلكنه أضاف شرطاً تمثل بأخذ  ،وناً ومعتبرة قان

                                                           

 .211مرجع سابق، ص الجنسية والموطن ومركز الأجانب،  .(2010الكسواني، عامر محمود )(1) 
 بشأن الجنسية المصرية. 1975لسنة  26قانون رقم  (2)
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ب قد اللذان اشترطا ان يكون مقدم الطلي والعراقي الأردنوهذا الشرط يختلف عنه في القانون  ةأجنبي

م يتحصل ل ن  ا  جنسية، و في حالة انعدام ال ى وكما بينا لغاية عدم وقوع الفرداكتسب جنسية دولة أخر 

لة تجنسه لا يعد نافذاً بمواجهة الدو  فإنذن التجنس وتجنس بجنسية الدولة الأخرى إالمصري على 

ح المقررة لها عليه مع بقاء التزاماته وتكاليفه لصال المصرية وللدولة الحق بممارسة كافة السلطات

المصري لم يكن موفقاً بهذا الشرط باعتباره شرط  المشرّع، والحقيقة ان (1) الدولة المصرية سارية بحقهِ 

الممنوحة  سلطة التقدير الواسعة إلىة من شروط، بالإضافة أجنبيإضافي لما يطلبه التجنس بجنسية 

الفرد  رادةإذن من عدمه،  وهذا ما لا يتفق مع المبادئ العامة للجنسية باحترام لوزير الداخلية بمنح الإ

اب ركن من الأركان التي يقوم عليها اكتس رادةالإواعطائه الحرية في تغيير جنسيته باعتبار هذه 

ة على استحصال الاذن من وزير جنبياب الجنسية الأالجنسية اللاحق للميلاد وعدم تعليق اكتس

تعليق  ذن وليسلإاالتخلي عن الجنسية بالحصول على  صلح تعليقالداخلية، بالتالي كان من الأ

ذن، ومن الاصح للمشرع المصري السير على الطريقة التي ة على حصول الإأجنبيالتجنس بجنسية 

مة يقهم صحة التخلي ببراءة ذفي تشريع الجنسية بتعل (2) والعراقيي الأردن المشرّعسار عليها كلًا من 

 3من التزاماته اتجاه الدولة. الفرد

 الجنسية أجنبي: تخلي المرأ  عن جنسيتها لزواجها من فرع الثانيال

ا الحالية التخلي عن جنسيته أجنبيالمختلفة الحق للمرأة التي تزوجت ب أعطت قوانين الجنسية 

ية التي تزوجت من الأردني بقولها "للمرأة الأردنمن قانون الجنسية  2\8وهذا ما نصت عليه المادة 

                                                           

ص مرجع سابق، الجنسية ومركز الأجانب في القانون الدولي والقانون المصري المقارن،  .(2016، عبد المنعم )مزمز  (1)
210. 

 من قانون الجنسية العراقي. 16والمادة من قانون الجنسية الأردني،  20انظر المادة  (2)
 .215. المرجع السابق، ص (2016، عبد المنعم )مزمز  (3)
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 حكاماً لأتخلت عنها وفق إذالا إية الأردنغير أردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها 

لزوجية انقضت ا إذابطلب تقدمه لهذا الغرض  يةالأردنجنسيتها  إلىهذا القانون ويحق لها العودة 

تزوجت المرأة العراقية  إذامن قانون الجنسية العراقي بقولها " 12لأي سبب من الأسباب"، والمادة 

من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها فأنها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريريا تخليها 

"المصرية  الأمرمن قانون الجنسية المصري على ذات  12ة عن الجنسية العراقية"، ونصت الماد

جها، رغبت في اكتساب جنسية زو  إذاتظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا  أجنبيالتي تتزوج من 

أثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلها في هذه  أووأثبتت رغبتها هذه عند الزواج 

السابقة ان القوانين اتفقت على إعطاء الحق للزوجة التي  الجنسية، ...."، ويلاحظ من النصوص

 استوفت الشروط المذكورة في النصوص أعلاه إذاالجنسية التخلي عن جنسيتها  أجنبيتزوجت من 

القوانين  حكامزواجاً صحيحاً بعقد استوفى الشروط في القانون وفقاً لأ أجنبيوالمتمثلة بالزواج من 

من القانون المدني  (1) 15تحديداً وفقاً لما جاء بنص المادة  الأمرالمدنية التي نصت على هذا 

من القانون المدني المصري،  14من القانون المدني العراقي، والمادة  (2) 5\19ي، والمادة الأردن

كان أحد طرفي عقد الزواج  إذاالمصري  أوالعراقي  أوي الأردنوالتي أعطت الاختصاص للقانون 

 جنبيمصرياً، مستثنى من ذلك الاهلية التي يرجع بشأنها فيما يخص الطرف الأ أوعراقياً  أواردنياً 

قانون بلاده وايضاً شكلية عقد الزواج والذي يطبق بشأنه قانون البلد الذي قد أبرم فيه العقد،  إلى

بالإضافة لشرط اكتساب المرأة لجنسية زوجها ودخولها الفعلي في هذه الجنسية، مع ضرورة ابداء 

                                                           

 1976لسنة  43المدني الأردني رقم من القانون  15 ةالماد (1)
 وقت أردنيا الزوجين أحد كان إذا السابقتين المادتين في عليها المنصوص الأحوال في

 للزواج". الأهلية شرط عدا فيما وحده الأردني القانون يسري الزواج، انعقاد
"في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان أحد  1951لسنة  40القانون المدني العراقي رقم  5\19المادة ( 2)

 الزوجين عراقياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده".
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لمختصة اهذه المرأة ارادتها بالتخلي عن الجنسية بشكل صريح بواسطة الإعلان التحريري للجهات 

فصل بتاريخ  98\1999وجاء في قرار لمحكمة العدل العليا ذي الرقم  ،(1) بقبول طلب التخلي

ة يتفق يالأردن)هيئة عادية( "الموافقة على طلب المستدعية بالتخلي عن جنسيتها  15\06\1999

لي المستدعية ولا يرد القول ان تخ 1954لسنة  6ية رقم الأردن( من قانون الجنسية 16المادة ) أحكامو 

كراه من مطلقها طالما لم تقدم أي إثبات لما تدعيه، ويكون استلام  عن جنسيتها كان بسبب تهديد وا 

ية ولا لأردنادائرة الأحوال المدنية والجوازات جواز سفر المستدعية نتيجة طبيعية لتخليها عن جنسيتها 

عملية تخلي المرأة عن جنسيتها بسبب زواجها من  فإنبالتالي  ،(2) يصلح هذا الاجراء محلًا للطعن"

لمرأة الانضمام ا إرادةلا تتم بقوة القانون وبشكل تلقائي وانما تتم بواسطة الإعلان الصريح عن  أجنبي

لم  إنفهنا يكون جوهرياً بالنسبة للمرأة  رادةالإدور  فإنلجنسية زوجها والتخلي عن جنسيتها وعليه 

ي لا تفقد الجنسية، مع توفير ضمان للمرأة التي تخلت عن جنسيتها بعد تعلن عن ارادتها بالتخل

ع عنها بعد انحلال الرابطة الزوجية م المتخليالدخول في جنسية زوجها الرجوع واسترداد جنسيتها 

 .جنبيالأ

 :المطلب الثاني
 الفرق بين الفقد بقو  القانون والفقد على سبيل العقوبة

علان الفرد الصريحة المعبر عنها بالإ إرادةن زوال الجنسية يكون بصورة التخلي الذي يتم وفق إ

هو فقد لتخلي و ا إلىن زوال الجنسية قد يأخذ صورة أخرى بالإضافة ألا إالتحريري لطلب التخلي، 

 دي تعبسبب افعاله الت لفقدان يحدث كعقوبة تقع على الفردوكما بينا مسبقاً ان هذا ا، (3)الجنسية
                                                           

 .215مرجع سابق، ص الجنسية والموطن ومركز الأجانب،  .(2010امر محمود )الكسواني، ع( 1)
 .182الجنسية، عَمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص  أحكامشرح  .(2009أُشير للحكم في، العيون، قصي محمد )( 2)
، مرجع سابقالعلاقات الخاصة الدولية )الجنسية، الموطن، مركز الأجانب(،  .(2005شوقي، بدر الدين عبد المنعم ) (3)

 .255ص 
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أي ان  نتاج أفعاله تكون شخصية ن العقوبة التي تقع على الفردأمخالفة للقانون ومما لا شك فيه 

ن عقوبة الفقدان ألا إالعقوبة تقع عليه وحده من اقترف الفعل المخالف للقانون ولا يتعدى أثرها الغير، 

 ة الجنسي قدفين أي من يتبعون ويمتد للآخر  وحده رها القانوني النطاق الشخصي للفردقد يتعدى أث

ترتب يكالزوجة والأولاد، انتقد الفقهاء هذه الحالة باعتبار ان فقدان الجنسية لمخالفة نصوص القانون 

 لى الفردهذه العقوبة شخصية تقع ع عليه عقوبة معينة تتمثل بفقد الجنسية وعليه يجب ان تكون

 المشرّع، وقد نظم (1) وحده دون غيره ممن يتبعوه بغض النظر عن الأسباب التي أدت لفقد الجنسية

الوالد  وأالزوجة والأولاد القصر لا يفقدون الجنسية بسبب الزوج فالة فقد الجنسية بالتبعية ي حالأردن

 وأبقوة القانون أي بصورة تلقائية بل ان فقد الجنسية بالنسبة لهم معلق على اكتسابهم جنسية الوالد 

 المشرّعلم يفرق ية عنهم، و الأردنلم يكتسبوها لا تسقط الجنسية  فإنالزوج الجديدة ودخولهم الفعلي بها 

لأولاد وذات  تمتد للمتبوعين كالزوجة والا أيضاً ثار التخلي وآيما سبق بين التخلي والفقدان ي فالأردن

ثر فقدان الجنسية يسري بحق الزوجة والأولاد باعتبارهم تبعاً للوالد أ، لكن ان (2) الشأن بالنسبة للفقدان

 .(3)تزوير أوبُني اكتسابها على غش  إذاالزوج  في حالة سحب الجنسية  أو

ما بالنسبة للقانون المصري فأنه فرق بين التخلي والفقدان، فعند تخلي المصري عن جنسيته أ

ذا تحقق هذا إن يدخلوا في جنسية والدهم الجديدة دخولًا فعلياً فأيفقدها أولاده القصر تبعاً له بشريطة 

ذاالدخول سقطت الجنسية المصرية عنهم بالتبعية  ائمة، تعذر هذا الدخول بقيت الجنسية المصرية ق وا 

                                                           

الوجيز في الجنسية ومركز الأجانب في القانون المصري والمقارن، مرجع سابق، ص  .(1987رياض، فؤاد عبد المنعم ) (1)
87. 

 يحتفظ الولد القاصر الذي حصل" على ما يأتيمن قانون الجنسية الأردنية بشأن جنسية الولد القاصر  10نصت المادة ( 2)
 والده الاردني على جنسية اجنبية بجنسيته الأردنية".

من قانون الجنسية الأردنية "إذا ظهر تزوير في البيانات التي استند اليها في منح شهادة التجنس وعلى إثر  2\19المادة ( 3)
 ذلك يفقد حاملها الجنسية الأردنية".



49  

وضمنت المادة حق استرداد الجنسية لهم، فعند بلوغهم سن الرشد وخلال سنة منه يحق لمن سقطت 

  .(1) الجنسية عنه بالتعبية نتيجة لتخلي والده عن الجنسية استرداداها

 (2) 17لمادة انصت فقد ، نسيةالجوجاء القانون المصري في حالة الفقدان بالتبعية نظراً لسحب 

ة حده مع إعطاء سلطة تقديرية للجهمن قانون الجنسية المصري بإيقاع عقوبة السحب على الفرد و 

القانون  لا نتفق مع نصوصد أي الزوجة والأطفال، و ممن يتبعون الفر  أيضاً سحب الجنسية ب المختصة

لسلطة وتركها تحت ا المتبوعين للفردجنسية من عدم تحديد معايير واضحة لسحب الفي المصري 

التفرقة بين الأسباب التي المصري  المشرّع، بالتالي كان يجب على (3) التقديرية لمجلس الوزراء

كان قرار السحب جاء بسبب الغش والتدليس الذي  إذاثار السحب للمتبوعين فمثلًا آامتداد وجبت أ

ي حالة قيامه ما فأ، اكتسبها بصورة تبعية للفردن لم حصل لاكتساب الجنسية وجب امتداد هذا الأثر

عل. لا يمتد الأثر للغير بخطيئة من ارتكب الفأتخالف القانون وتضر بأمن الدولة فهنا يجب  بأعمال  

جاء صريحاً وواضحاً بأن العقوبة  17نص المادة  فإنما بالنسبة لفقدان الجنسية للمواطن الأصلي أ

 آثارها للغير.تقع عليه وحده فقط دون امتداد 

                                                           

من قانون الجنسية المصري "...، أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية  11 ةالماد (1)
أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار 

 الجنسية المصرية".
على سحب الجنسية في الأحوال المنصوص عليها في المادة  يترتب"من قانون الجنسية المصري على  71نصت المادة ( 2)

زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسابها معه بطريق  15
 زوالها عن صاحبها وحده". 16في المادة  بعضهم. ويترتب على إسقاط بالجنسية في الأحوال المبينة أوالتبعية كلهم 

 .242صمرجع سابق، الجنسية ومركز الأجانب في القانون الدولي والقانون المصري المقارن،  .(2016زمزم، عبد المنعم )( 3)
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من قانون الجنسية العراقي فقد الجنسية بالتبعية ويقصد بتعبير الفقد  (1) 14وقد نظمت المادة 

الجنسية  إسقاط أوهنا التخلي عن الجنسية لأن قانون الجنسية العراقي النافذ لا ينص على تجريد 

يفقد أولاده  ةأجنبيتخلي العراقي عن جنسيته لاكتساب جنسية  فإنالاصلية من العراقي، بالتالي 

العراقي لم يكن موفقاً بنص المادة فماذا لو فقد الجنسية  المشرّعالقصر جنسيتهم العراقية، الا ان 

 ولاده القصر ذات الجنسية؟ أالعراقي واكتسب جنسية أخرى ولكن لم يكتسب 

ما اخذ  العراقي الاخذ المشرّعمن الواجب على  هان العراقي في المشرّعفي هذا الشأن نختلف مع 

ي والمصري من اشتراطه فقدان جنسية بالتبعية دخولهم جنسية والدهم المكتسبة دخولًا الأردن المشرّعبه 

سية بصورة ضرورة عدم فقد الجننتفق بشأن لاد في حالة انعدام للجنسية، و فعلياً ضماناً لعدم وقوع الأو 

 فإنسية، فقد الجن أويث ان الطريق الاصلح والذي يصب في مصلحة من يبتعون من تخلى تبعية ح

الفرد يجب  رادةإالمترتبة على  الآثارنتيجة لأفعاله و  أوفقدها بإرادته  أوالفرد الذي تخلى عن الجنسية 

ن مشاكل، م الآثاررادتهم وما قد تؤدي هذه إطار إالتي تخرج عن  الآثاران لا تمتد للغير وتحدث لهم 

م يفقد الجنسية بالتبعية يسري بحق المتبوعين في حالة اكتساب المتبوع للجنسية في حالة تقد نّ أ لاّ إ

ان  إذ  ، ن عائلتهأبش أومعلومات خاطئة تضلل الجهة المختصة بمنح الجنسية بشان الفرد نفسه 

ب سحب الوالد يوج أوطئة قدمها الزوج اكتساب الزوجة والأولاد الجنسية العراقية استناداً لمعلومات خا

، اما في حالة اكتساب (2) ممن يتبعون الفرد استناداً لسحبها ممن اكسبهم إياها بالتبعيةالجنسية من 

لجنسية عنهم ا إسقاطالاب الجنسية العراقية ورزق بأطفال فأنهم يعتبرون عراقيين بالولادة ولا يجوز 

                                                           

فقد عراقي الجنسية العراقية، يفقدها تبعا لذلك أولاده غير البالغين سن  إذا"ثانياً من قانون الجنسية العراقي  \14المادة ( 1)
 الرشد، ويجوز لهم أن يستردوا الجنسية".

حاول  وأللوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها إذا ثبت قيامه من قانون الجنسية العراقي " 15المادة ( 2)
عن عائلته عند تقديم الطلب إثر صدور  أوقدم معلومات خاطئة عنه  أوالقيام بعمل يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها. 

 حكم قضائي بحقه مكتسب لدرجة البتات".
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الجنسية عن والدهم الذي اكتسب الجنسية بشكل طارئ  إسقاط أوبالتبعية لوالدهم في حالة سحب 

 .(1) سبب أوتحت أي ظرف 

ختلاف ي والفقد ويوجد ابين كلًا من التخل اً خلاصة القول مما استعرض سابقاً ان هنالك اختلاف

تلعب دورها الكبير،  فيما سبق رادةالإفقد الجنسية بوصفها عقوبة وبين فقدها بقوة القانون، ف بين أيضاً 

انوناً حرية التخلي عن جنسيته في الحالات المذكورة ق للفرد التخلي تتيح قوانين الجنسية فمن جانب

ي الفيصل في الفرد وحده فه رادةالفرد حيث ان القوانين تترك أمر التخلي لإ إرادةوهذه الحرية تتمثل ب

يفقدون الجنسية  الذين إرادة فإنما في جانب فقد الجنسية بقوة القانون أتركه للجنسية،  أوبقاءه مواطناً 

 رادةلإ ارادتهم هنا مسنودة فإنالوالد بالتالي  أوالزوج  رادةالاولاد تكون معزوة لإ أوسواء كانت الزوجة 

هنا  رادةلإالهم عند فقد الجنسية بقوة القانون بل ان دور  إرادةالزوجة والأولاد لا  فإن أي أن المتبوع 

لوالد الجنسية ا أوالوالد التي أدت لهذا الفقد، بعبارة أدق لو أكتسب الزوج  أوج الزو  رادةيظهر بالنظر لإ

نها الأولاد تبعاً له وبعد مضي مدة سحبت الجنسية منه لأ أوبطريقة الغش والتزوير واكتسبتها الزوجة 

تب الأثر الفرد الذي ر  إرادةالمختصة بصلاحيته بها، فهنا اتجاه  لطةعلى ايهام الس منحت له بناءً 

المتمثل بحسب الجنسية يمد الأثر لمن تبعه بالدخول بها، والقول بأن ليس من العدالة امتداد الأثر 

الأولاد، قطعاً لا يشمل ذات الموضوع المتعلق بامتداد أثر السحب  أولفقدان الجنسية اتجاه الزوجة 

، (2)فهو باطل   ني على باطل  بُ لهم في فعل المتبوع لكن ما  إرادةنه لا ألأولاد، ورغم ا أوللزوجة 

ر يوجب امتداد التزوي أوالوالد الذي اكتسبها بالغش  أوالأولاد للجنسية تبعاً للزوج  أوواكتساب الزوجة 

 .أيضاً الأولاد وسحب الجنسية منهم  أوالأثر للزوجة 

                                                           

 .127جنسية الشخص الطبيعي والمعنوي في التشريعات العراقية، مرجع سابق، ص  أحكامالطائي، حيدر أدهم،   (1)
مرجع سابق، الجنسية ومركز الأجانب في القانون الدولي والقانون المصري المقارن،  .(2016زمزم، عبد المنعم ) (2)

 .258ص
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 :المبحث الثاني
 الفرد راد الجنسية تبعاً ل حالات فقدان  

، استناداً لما (1) زوالها عن الشخص بعد تمتعه بها ردحاً من الزمن" يقصد بفقدان الجنسية بأنه "

 فعالاً أة على الشخص في حالة ارتكابه فقد الجنسية بوصفه عقوبة توقعها الدول فإنسبق ذكره، 

لدولة، لهذه ا ةللدولة والجماعة الوطنية المكونضرار بالمصالح العليا الإإلى محظورة قانوناً تؤدي 

ني يقوم بأن الجنسية " رابط قانو  في الأمم المتحدة وبالنظر للتعريف الذي أوردته محكمة العدل العليا

قيام الفرد  فإن، (2) على شعور بالانتساب الجماعي وترابط وثيق بين الوجدان والمصالح والمشاعر"

ضرار بالدولة ومصالحها وبمصالح الجماعة الوطنية ينفي الجرائم التي من شأنها الإ أو الأعمالبهذه 

تها وانتفاء هذا جنسي إلىهذا الارتباط الوثيق المبني على الولاء الذي يقدمه الفرد للدولة التي ينتمي 

ائم التي والجر  الأعمالسحب الجنسية من الفرد، وهذه  أو إسقاطالارتباط بينهما يعطي الحق للدولة 

لى مجتمع الدولة عن مدى خطورة الفرد ن فقد انعدام الولاء وانتفاء الانتماء انما تبيّ يرتكبها الفرد لا تبيّ 

حيث يرتكز هذا الحق  (4)ةيفقد الجنسية حق للدولة كُفل لها بموجب المواثيق الدول د، ويع(3)الداخلي

ة هذا عدم صلاحي أوعمال تفيد انتفاء الرابطة أعلى عدم جدارة الفرد بحمل جنسية الدولة لإتيانه 

 إسقاطي الفرد ف إرادةدور الفرد لأن يكون عضواً في هذه الدولة، وعليه سنتناول في المطلب الأول 

 للفرد في سحب الجنسية عنه. الإراديمطلب الثاني الدور ، والالجنسية عنه

                                                           

 .202الجنسية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  –القانون الدولي الخاص  .(2020الداودي، غالب علي ) (1)
(2) Notteom case (Liechtenstein – Guatemala), judgment of 6 April 1955, p. 23. 

جنسية الشخص الطبيعي والمعنوي في التشريعات العراقية، بغداد،  أحكام .(2016له في الطائي، حيدر أدهم ) الإشارةتمت 
.24-23مكتبة السنهوري القانونية، ص   

مرجع سابق، الجنسية ومركز الأجانب في القانون الدولي والقانون المصري المقارن،  .(2016زمزم، عبد المنعم ) (3)
 .266ص

 .1997، وانظر الاتفاقية الاوربية بشأن الجنسية 1961انظر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن خفض حالات انعدام الجنسية عام ( 4)



53  

 :المطلب الأول
 الجنسية عنه إسقاطالفرد في  إراد 

لحة د للمصالجنسية بأنه عقوبة تسلط على كل وطني جراء قيامه بعمل مضا إسقاطيعرف 

عماله عدم جدارته في البقاء عضواً بالجماعة الوطنية للدولة نتيجة لانعدام أَ الوطنية يثبت من خلال 

يقاع العقوبة على الفرد بو ، (1) الولاء وانتفاء الانتماء لها سباب ان يستند لأالجنسية عنه يجب  إسقاطا 

 إسقاط وغسلها الفرد، ومن الأسباب التي تمن أخطر العقوبات التي قد يتعرض  إسقاط باعتبارمعقولة 

العمل في وظيفة مدنية لصالح  أوالجنسية هي الانخراط في الخدمة العسكرية لصالح دولة أخرى 

، وكلها أسباب تستند (2) ليها جنسيتهإخيانة الدولة التي تنتمي  أو عدم ولاء الفرد إلىلة وأسباب ترد دو 

الصريحة  أوة منيلضا رادةصريحة، والتقسيم استناداً للإ أمسواء كانت ضمنية  إرادةعند القيام بها توافر 

 الجنسية عن المواطن الأصلي. إسقاطلا يرد الا في حالة 

 الجنسية إسقاطالضمنية للفرد في  راد ال : الفرع الأول

بصورتين وهما الانخراط في اداء خدمة عسكرية لدولة  الجنسية سقاطلإ الضمنية رادةالإتتمثل 

مام الانض أوالانخراط لخدمة عسكرية  إذ يُعدة، أجنبيلمدنية في دولة الانضمام للخدمة ا أوة أجنبي

ة وأداء الخدمة المدنية من خلال وظيفة من الأسباب التي تجيز للدولة أجنبيللقوات المسلحة لدولة 

لما قد يؤديه  3لشأن من خلال الاتفاقيات الدوليةالجنسية عن الفرد، ورغم القيود الواردة بهذا ا إسقاط

جازت أبالنسبة للاتفاقية بشأن تخفيض حالات انعدام الجنسية فأنها  ،من انعدام للجنسية سقاطالإ

                                                           

 .225الجنسية دراسة مقارنة، مرجع سابق ص –القانون الدولي الخاص  .(2020الداودي، غالب علي ) (1)
(، إسقاط الجنسية وآثاره في النظام السعودي )مقارنة بالقانون المصري(، رسالة 2016الشمري، منى مفضي غازي )( 2)

 .78ص، ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون
آب  30، الأمم المتحدة وقعت بتاريخ 1961من الاتفاقية الدولية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية  9-8-7انظر المواد ( 3)

 .1975كانون الأول  13في نيويورك ودخلت حيز التنفيذ في  1961
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اعدت  الجنسية في قوانينها الوطنية للأسباب التي إسقاطللدول الموقعة لهذه الاتفاقية الاحتفاظ بحق 

انعدام الجنسية، ويجب تفسير هذه الفقرة من الاتفاقية  إلىلها في ظل القانون الوطني وان أدى ذلك 

اشترطت  فقدا الجنسية فيه إسقاطبشكل ضيق على غرار غيرها من الاستثناءات التي اجازات الاتفاقية 

ة وان خدم بوظيفة مدني أوعسكرية ي انخرط بخدمة لذا يوجه اخطار للفرد الدول  بأن الاتفاقية الزام

بخطورة  لإنذاره الأعماليكون هذا الاخطار صريحاً وواضحاً يوجه بشكل فردي للفرد الذي قام بهذه 

لا يجوز للدول الموقعة على هذه الاتفاقية إذ  ، (1)على الاستمرار بهذه الخدمة المترتبة الآثارعماله و أ

ه تنص على توجي ن  أدون  من الأعمالان تحوي نصوص قوانينها عبارات عامة تحظر أداء مثل هذه 

 .(2)رىلصالح دولة أخ الأعمالالجنسية عن الفرد في حالة أدائه مثل هذه  إسقاطخطار مسبق لعملية إ

امهم بهذه عند قي الأفرادالجنسية عن  إسقاطنصوص القانون المختصة ب فإنواستناداً لما سبق 

 مالأسباب مع اتفاق المبدأ بينهم، وعليه فقد نظّ  أوتختلف بين الدول من حيث الحالات  الأعمال

من قانون  18بموجب نص المادة رادة الفرد الضمنية استناداً لإفقدان الجنسية  أحكامي الأردن المشرّع

 بقولها: 3يالأردنالجنسية 

ذن إ أوة دون الحصول على ترخيص أجنبيانخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة  إذا  -1

ية دنالأر ن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة أبى أي و الأردنمن مجلس الوزراء 

 .الهاشمية يفقد جنسيته

                                                           

 .1961من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن خفض حالات انعدام الجنسية  8انظر المادة  (1)
الانجلوامريكية، مرجع سابق  التجريد من الجنسية العراقية دراسة مقارنة مع القوانين .(2019الصفار، آمال عبد الله تقي ) (2)

 .78ص 

 .1954لسنة  6قانون الجنسية الأردنية رقم  من 18المادة  \البند الخامس انظر (3)
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انخرط في -أ :إذاية الأردنلمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن فقدان أي أردني جنسيته  -2

ية ردنالأن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة أبى أخرى و أخدمة مدنية لدى دولة 

 .الهاشمية الخدمة فيها

قد اتخذ عدة صور من ضمنها هو انخراط  ة الفردجنسي إسقاطي من الأردن المشرّعموقف  نّ إ

كرية العس الأعمالالفرد بخدمة عسكرية ويجب ان يكون هذا الانخراط فعلياً أي أن الفرد قد مارس 

ن يكون ا إلىرادته وطواعية من الفرد، بالإضافة إبصورة نظامية ويجب ان يكون الانضمام بمحض 

 الشروط بالنسبة حكامذن من الدولة، وذات الأإدون الحصول على من الانضمام لهذه القوات قد تم 

ذن من الدولة ويجب إة دون استحصال أجنبيوظيفة عامة لصالح دولة  أولانخراط في خدمة مدنية 

مدنية ن يكون أداء الخدمة الأو  الفرد إرادةتم بصورة طوعية وبملء ان يكون العمل في هذه الوظيفة قد 

 .(1) العمل بالوظيفة العامة قد تم فعلياً  أو

الجنسية عن الفرد في الحالات المذكورة بنص المواد السابقة ان  سقاطي اشترط لإالأردنع والمشرّ 

لنا دور  ة، وهنا يتضحجنبيالمدنية للدولة الأ أوخطار للفرد بتركه الخدمة العسكرية إيكون هنالك 

الأولى منهما  يتخذ صورتين رادةالإسلفنا الذكر ان التعبير عن أالفرد من فقدناه لجنسيته فكما  إرادة

انية ليه في حالة التخلي عن الجنسية، والصورة الثإوهو ما أشرنا  ،رادةالإهو التعبير الصريح عن هذه 

وجه الاخطار  أوعدم ترك الفرد للأعمال التي كلف  فإن (2) يكون بشكله الضمني رادةالإللتعبير عن 

للدولة  الوظيفة العامة يوحي أوالخدمة المدنية  أوله بتركها والإصرار على بقاءه في القوات المسلحة 

                                                           

 143الجنسية الأردني دراسة مقارنة، عَمان، دار العربية للنشر والتوزيع، ص  أحكامشرح  .(1984الراوي، جابر إبراهيم )(1) 
– 144. 
ان التعبير الضمني عن الإرادة هو الطريقة التي يكشف بها عن إرادة صاحبها بصورة غير مباشرة من خلال أفعال يقوم  (2)

الأصول العامة للالتزام  .(2004همام محمد )بها الشخص توحي بشكل ضمني على مدلول ارادتهِ. انظر بهذا الشأن زهران، 
 وما بعدها. 49ص نظرية العقد، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة،  –
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هذا  إرادة إنفة، وعليه جنبيالفرد اتجهت للقيام بهذه الخدمة لصالح الدولة الأ إرادةوبشكل ضمني ان 

عنه، وان سبب  الجنسية إسقاطلمتمثلة بالفرد اتجهت للآثار المترتبة على عدم انصياعه للتكليف وا

التي يقوم بها هذا الفرد من شأنها الاضرار بالمصالح العليا  الأعمالالجنسية يتمثل بأن هذه  إسقاط

هذه ل الجماعة الوطنية، وعدم ترك الفرد للدولة وتوحي بأنه غير أهل ليكون ضمن عضواً في هذه

بعد تكليفه بتركتها من قبل الدولة يسقط الجنسية عنه بصورة تلقائية دون الحاجة لصدور  الأعمال

 .(1) قرار من الجهات المعنية بهذا الخصوص

فقد  خدمة مدنية أوالمصري بقانون الجنسية من الانخراط بخدمة عسكرية  المشرّعأيضاً موقف 

من قانون الجنسية المصري  16ي، وبنص المادة الأردن المشرّع أحكامه تختلف عن أحكامجاءت 

الجنسية عن المواطن المصري من ضمنها ما جاء بالفقرة  إسقاطالتي جاءت بمجموعة من مسببات 

ة دون ترخيص سابق جنبيقبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأ إذا"  (2)من ذات المادة 2

ة أجنبيقبل في الخارج وظيفة لدى حكومة  إذا"  4ة يصدر من وزير الدفاع والإنتاج الحربي"، والفقر 

الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء  أوة جنبيإحدى الهيئات الأ أو

كان بقاءه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة  إذابتركها 

ر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج"، ويلاحظ الاختلاف بين ما أشهر من تاريخ إخطاره بالأم

 لمشرّعاة بين كلًا من أجنبيمدنياً لدولة  أوالجنسية في حالة خدمة الفرد عسكرياً  إسقاطورد بشان 

 ن المبدأ بينهما واحد.إ لاّ إي والمصري من جانب النص الأردن

                                                           

 .218مرجع سابق، ص الجنسية والموطن ومركز الأجانب،  .(2010الكسواني، عامر محمود ) (1)
 الجنسية المصرية.بشأن  1975لسنة  26من القانون رقم  16انظر بالتفصيل نص المادة  (2)
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الخدمة العسكرية والخدمة المدنية، فجاءت  أحكامالجنسية بين  إسقاطالمصري في  المشرّعفرق 

صري الم المشرّعأختلف  إذ  ة أجنبيالخدمة العسكرية لدولة صريحة بشأن أداء  16من المادة  2الفقرة 

هنا يعني  الجنسية عنه والقبول سقاطقبول الفرد أداء الخدمة العسكرية كسبب لإ ي باشتراط الأردنعن 

للقبول وهذا القبول قد يكون في جانبه المعنوي الذي قد لا يصل للجانب  رادةالإوتوجه هذه  رادةالإ

دون اجباره على أدائها من  رادةالإالمادي من خلال الخدمة العسكرية الفعلية وحمل السلاح بمحض 

خطار للفرد دون أمن دون النظر لأدائه الفعلي للخدمة العسكرية و  سقاطوهذا القبول يكون المسبب للإ

، وهنا يمكن الاختلاف الجوهري (1)عن هذه الخدمة وما قد يترتب على استمراره بهذه الخدمةبالتوقف 

انخرط  ي ان يكون الفرد قدالأردن المشرّعيشترط  إذ  ي والمصري الأردن المشرّعبين كلًا من نصوص 

فعلياً في الخدمة العسكرية وان يوجه تكليف للفرد بتركه أداء الخدمة العسكرية وفي حالة عدم استجابته 

دمة المصري اكتفى قبول الفرد أداء هذه الخ المشرّعلهذا التكليف تسقط الجنسية عنه في حين ان 

من و  سقاطعن هذه الخدمة التي تسبب هذا الإاخطاره بالرجوع  أولتسقط عنه الجنسية دون تكليفه 

 فإن ، وعليه(2)قبل الانضمام فقط أمدون النظر ان كان قد انخرط بشكل فعلي بالخدمة العسكرية 

ي يتمثل بعدم امتثاله للتكليف بترك هذه الخدمة بينما يتمثل دور الأردنالفرد في القانون  إرادةدور 

المصري بقبول الانضمام لهذه الخدمة، وجاء بقرار مجلس الوزراء المصري المرقم  المشرّععند  رادةالإ

الجنسية المصري عن السيد ج. ح. أ.،  إسقاطفي المادة الأولى منه "ووفق على  2017لسنة  15

القرار  يضاً أة والعمل بجهازها الأمني دون ترخيص سابق"، أجنبيلالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة 

الجنسية المصرية عن السيد ع.  إسقاطفي المادة الأولى منه "ووفق على  2015لسنة  31المرقم 
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ة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي بالدولة أجنبيهيئة  إلىس. د. لانضمامه 

 بوسائل غير مشروعة وقبوله الالتحاق بجناها العسكري".

رط ة، وايضاً اشتأجنبييخص جانب أداء خدمة مدنية لدولة فيما  أيضاً تباينت النصوص وقد 

عدم استجابت الفرد للأخطار الموجه اليه  إلىالمصري قبول أداء الخدمة المدنية بالإضافة  المشرّع

الجنسية عن  سقاطعدم الاستجابة هذا مسبب لإ إذ  يُعد، (1) من قبل مجلس الوزراء بترك هذه الوظيفة

صري ي والمالأردن المشرّعي، لكن جوهر الاختلاف بين الأردنالفرد وهو مماثل لما ورد في النص 

 ي لم يعطي مدة محددة لقبول التكليف وانماالأردن فالمشرّعالاخطار  أوهو المدة التي تلي التكليف 

ي القانون الفرد، اما فالجنسية عن  إسقاطمجرد رفضه ترك الخدمة فور صدور التكليف بحقه يوجب 

مضي ستة أشهر من تاريخ توجيه الاخطار له،  الجنسية عن الفرد يتم بعد إسقاط فإنالمصري 

 معادية هو أوة أجنبيالجنسية عن الفرد في حالة اداءه خدمة مدنية لدولة  إسقاطوالواقع ان علة 

منح الفرد فترة ستة أشهر للاستمرار بأحداث هذا الضرر  فإنضرار بالصالح العام للدولة بالتالي إ

على  وجبله وكان من الأ سوّغة خلال هذه المدة بالتالي لا مُ ومن ثم التراجع وتركه هذه الوظيف

 لمشرّعاعن رفضه الانصياع لهذا الاخطار وكما فعل  الجنسية عند الفرد إسقاطالمصري  المشرّع

 (2)ي بهذا الشأن.الأردن

ختلف المصري لا ية في القانون أجنبيية لصالح دولة فيما يتعلق بالخدمة المدن رادةالإان دور و 

ياع لهذا الخدمة والانص أوهنا يكون برفض الفرد ترك الوظيفة  رادةالإدور ف يالأردنفي القانون  عنه

                                                           

 .788اهرة، دار النهضة العربية، صالمبسوط في شرح نظام الجنسية، الق .(2001سلامة، أحمد عبد الكريم ) (1)
 .258مرجع سابق، صالجنسية ومركز الأجانب في القانون الدولي والقانون المصري المقارن،  .(2016زمزم، عبد المنعم ) (2)
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حمل ضمنية منه لت إرادة دركها، وان عدم الانصياع هنا يعالاخطار الذي يوجب عليه ت أوالتكليف 

 الجنسية عنه. إسقاطالمترتبة عليه والمتمثلة ب الآثار

د الجنسية عن الفرد عن سقاطلإ أحكاملم يرد بنصوص قانون الجنسية  ما بالنسبة للمشرع العراقيأ

معادية، وهذا ما جاء بهِ قانون إدارة الدولة للمرحلة  أوة أجنبيمدنية لدولة  أواداءه خدمة عسكرية 

الجنسية العراقية عن  إسقاطب منه بقولها "لا يجوز \11وبنص المادة  2004الانتقالية في عام 

ثالثاً \18العراقي ولا يجوز نفيه ويستثنى المواطن المتجنس"، واعمالًا بنص هذه المادة وبنص المادة 

الجنسية عن العراقي بالولادة لأي سبب من  إسقاطالتي تنص "يحظر  2005من دستور العراق لسنة 

دون ان يتضمن مواد قانونية من  2006لسنة  26الأسباب، ..." صدر قانون الجنسية العراقي رقم 

 الجنسية واكتفى بتحديد الأسباب والحالات التي توجب سقاطتنظيم الأسباب والحالات التي تؤدي لإ

من  خذهالمنحى الذي ات في العراقي المشرّعمع الباحث  ختلفجنس فقط، ويسحب الجنسية عن المت

ية للعراق معاد أوة أجنبيلدولة  خدمة الفرد فإنلحة العليا للدولة خلال القانون النافذ قد يخل بالمص

وفي حالة  ،(1) من شأنه ان يثبت ان الفرد لم يعد صالحاً لأن يكون عضواً في الجماعة الوطنية

 لىإالجنسية انما يمكن اللجوء  إسقاطحدوث مثل هذه الحالات فلا يحق للسلطة ان تعاقب الفرد ب

لإيقاع العقوبة المقررة بهذا القانون على الفرد الذي  1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم 

الداخلي. اما قانون  أوي ة وأدى للمساس بأمن الدولة الخارجأجنبيمدنياً في دولة  أوخدم عسكرياً 

فقد جاء هذا القانون بالأسباب والحالات التي تمكن الدولة من  1963لسنة  43الجنسية العراقي رقم 

                                                           

 .106، ص مرجع سابقالقانون الدولي الخاص،  .(2015الاسدي، عبد الرسول ) (1)
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 (1)(21) ادةة بنص المأجنبيالمدنية لدولة  أوالجنسية عن الفرد في حالة اداءه للخدمة العسكرية  إسقاط

 منه.

 للفرد في فقد الجنسية صريحةال راد ال : الفرع الثاني

الولاء والانتماء الذي يكنه الفرد للدولة من الواجبات الوطنية الأساسية وهو جوهر الرابطة  عدّ يُ 

ضرار بها الامتناع عن الإ أوبينهما المتمثلة بالجنسية، والولاء هنا يعني الدفاع  عن مصالح الدولة 

، (2)الدولة العليا على المصالح الشخصية للفردمادياً ومعنوياً وتقديم مصالح  الأمرمتى ما اقتضى 

لهوية الوطنية ا أووهذه السلوكيات هي المعيار المؤكد لانتماء الفرد الحقيقي للدولة فامتلاك الجنسية 

صل للتضحية ليها لحد  قد يإوحده لا يكفي لبيان ان هذا الفرد يكن الولاء الفعلي للدولة التي ينمتي 

أي  إنف، ولما يشكله الولاء والانتماء من أهمية تقوم على أساسها رابطة بالجنسية 3بالنفس من أجلها

بهذا الولاء من قبل الفرد بواسطة افعاله التي تؤدي للأضرار بمصلحة الدولة العليا يكون سبباً  إخلال

تسقط الدولة جنسية هذا الفرد على أساسه لكونه لم يعد صالحاً ان يكون جزء من شعبها ويجب 

تي اختلاف النصوص والمسببات المن رغم على ال استئصاله، وهذا ما جاءت بهِ القوانين كمبدأ عام 

 إسقاطصة يز للسطلة المختتقسط الجنسية على أساس عدم الولاء وانتفاء الانتماء كأسباب مباشرة تج

 الفرد المباشرة والصريحة في هذه الحالات. رادةالجنسية مستندة في ذلك لإ

                                                           

إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الاجنبية -1 :للوزير سحب الجنسية العراقية عن العراقي في الأحوال الآتية(1) 
إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية أو جهة معادية في الخارج أو قبل في -2 .ذن سابق يصدر من وزير الدفاعإدون 

 .ه من الوزيرليإمر الصادر الهيئات الاجنبية أو الدولية وأبى أن يتركها بالرغم من الأالخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو احدى 
 .166دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  الجنسية الأردني أحكامشرح  .(1984الراوي، جابر إبراهيم ) (2)

 .258، ص مرجع سابقأصول الجنسية في القانون الدولي،  .(1998رياض، فؤاد ) (3)
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الجنسية لعدم الولاء  إسقاط 2\18ي بنص المادة الأردنفي قانون الجنسية  يالأردن المشرّعم نظّ 

 رادةإباعتبار ان قيام الفرد بارتكاب أفعال تدخل في موضع انعدام الولاء والانتماء ب وانتفاء الانتماء

 :أتيوكما ي رادةالإالمترتبة على هذه  الآثارصريحة ومباشرة يوحي للدولة قبوله 

 .نخرط في خدمة دولة معاديةا -ب

 .الدولة وسلامتها أمنحاول عملًا يعد خطراً على  أوتى أ إذا -ج

كة، قبيل انتفاء الولاء للممل من دالانخراط بخدمة دولة معادية يعيستقرأ من نص المادة أعلاه أن 

والفقرة  1ب جاءت عامة فلم تحدد طبيعة الخدمة كما سبق عندما جاء نص الفقرة \2ان الفقرة  إذ  

أ من ذات المادة ببيان الحصر على الخدمة العسكرية والمدنية لدولة أخرى دون اشتراط كون الدولة \2

رجح عبارة "معادية" ي المشرّعلم تكن، وذكر  أممعادية للمملكة  تي انخرط بالخدمة لديها هذا الفردال

ن هذه الخدمة تنتج لانتفاء الولاء لدى الفرد بحكم أنه قد خدم دولة معادية أبهذه الفقرة  المشرّعقصد 

 المشرّعفعلى المعنى الواسع الذي تشكله عبارة "دولة معادية"  بنىية وهذا الاستنتاج يُ الأردنلكة للمم

رد الجنسية على أساسه، وهنا يكفي ان يقدم الف اطإسقصورته التي توجب  أولم يحدد طبيعة العداء 

وهذا ما أدى  ،(1)لم تسبب أمالخدمة لتلك الدولة المعادية سواء ان خدمته قد سبب ضرر للمملكة 

نا تكمن الفرد المباشرة ه إرادةبالباحث لأخذه هذه الفقرة من باب عدم ولاء الفرد، ويتضح لنا ان دور 

بتوجه ارادته بصورة مباشرة لخدمة هذه الدولة المعادية رغم علمه بالعداء بين المملكة وهذه الدولة، 

 ية.الأردنومن شان هذه الخدمة الاضرار بمصالح المملكة 

ان الاضرار  18ج من المادة \2ي بالفقرة الأردن المشرّعوفي صورة أخرى لعدم الولاء نص 

شكل المحاولة على اتيناها ي أو الأعماللح الدولة العليا بتهديد أمنها وسلامتها من خلال إتيان بمصا
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لداخلي الفرد للأضرار بأمن الدولة سواء كان ا إرادةسبباً تسقط الجنسية على أساسه باعتبار ان اتجاه 

يكون  فرد لا يستحق انالعليه رابطة الجنسية، وأن  الخارجي ينفي الولاء والانتماء اللذان تقوم أو

، (1)الدولة أمنزعزعة  أوشل للأضرار باءت محاولاته بالف أو الأعمالعضواً في هذا الشعبان قام بهذه 

ي محاولة بل تكفضرار فعلي للدولة من هذا الفرد لتسقط الجنسية عنه إولا يجب ان يكون هنالك 

الفرد  هنا واضح من خلال قيام رادةالإ، ودور الجنسية عنه سقاطح سبباً لإليصل الأعمالالقيام بهذه 

ن لم تتحقق النتيجة المرجوة من  أوة الدول أمنالتي تهدد  الأعمالبهذه ب اتجاه ارادته للقيام بها وا 

 .(2)ي الأردنبنصوص قانون العقوبات  الأعمال، وحددت هذه أفعاله

سبب انتفاءه م أومن قانون الجنسية المصري بذات المبدأ، باعتبار عدم الولاء  16وجاءت المادة 

 فقدي، الأردن الجنسية بعض الشيء عن الأسباب في القانون الجنسية لكن بأسباب قد تختلف سقاطلإ

 :تيأكما ي سية استناداً لعدم الولاءالجن إسقاطات بعلى مسب (3)المصري من القانون 16نصت المادة 

كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن  إذا -3

 .الدول من جهة الخارج

ة من أغراضها العمل على أجنبيهيئة  إلىكانت إقامته العادية في الخارج وانضم  إذا-5

بأية وسيلة من الوسائل غير  أوالاقتصادي للدولة بالقوة  أوتفويض النظام الاجتماعي 

 .المشروعة

                                                           

 .163، ص مرجع سابقأحكام الجنسية الأردني دراسة مقارنة، شرح  .(1984الراوي، جابر إبراهيم ) (1)
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كانت  أوة وهي في حالة حرب مع مصر أجنبيحكومة  أوعمل لمصلحة دولة  إذا-6

العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار وبمركز مصر الحربي 

  .المساس بأية مصلحة قومية أخرى أوالاقتصادي  أوالدبلوماسي  أو

 .ي أي وقت من الأوقات بالصهيونيةاتصف ف إذا-7

تحقق الإدانة بحق الفرد الذي يحمل الجنسية المصرية  فإن 16من المادة  3استناداً لنص الفقرة 

طة ان الجنسية عن الفرد شري سقاطبجناية من شانها الاضرار بأمن الدولة الخارجي يعتبر سبباً لإ

 إقامة الفرد خارج الإقليم المصري فأنه يتربص منعلى الرغم ة، فأجنبيحكم صادراً من محكمة يكون ال

تالي لعداء يكنه الفرد للدولة ينفي الولاء منه اليها، باللا يشير مبمصالح الدولة وينوي الاضرار بها م

 سقاطإ، ويستخلص من نص المادة ليكون عنه الجنسية إسقاطهو  الأمرالجزاء المترتب على هذا  فإن

فرد ان يكون هذا الفرد ممن يحملون الجنسية المصرية مع اشتراط يكون الجنسية صحيحاً بمواجهة ال

فلو كان الفرد قد ارتكب هذه الأفعال  ،(1)يةلمصر االجغرافي  للدولة له إقامة فعلية خارج نطاق الإقليم

بقانون  بل يعاقب وفقاً للعقوبات الواردة، الجنسية عنه إسقاطوهو داخل اقليمها فلا يصح  بها أدين أو

من الجرائم  دكم بإدانة هذا الفرد بجريمة تعصدور حب لشرط آخر يتمثل العقوبات المصري بالإضافة

دليل واضح وصريح على  د، وهذه الإدانة تع(2)دولة الخارجيالتي تزعزع وتسبب الاضرار بأمن ال

الجنسية عنه، وقد صدر قرار لمجلس الوزراء بهذا الشأن  إسقاطعدم ولاء الفرد للدولة جزاءه يتمثل ب

الجنسية المصرية عن السيدة غ.  إسقاطالمادة الأولى منه بقولها "ووفق على  2020لسنة  48بالرقم 
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صلًا(، وذلك لإقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية أم. ش. )سورية الجنسية 

 ن الدولة من جهة الخارج".من الجنايات المضرة بأم

يئات اله إحدىلمصري اعتبر انضمام الفرد لصالح ا المشرّع فإن 16من المادة  5اما بنص الفقرة 

الجنسية  سقاطة التي من شأن افعالها وأهدافها الاضرار بالصالح العام للدولة المصرية سبباً لإجنبيالأ

وهذا  الفرد لصالح دولته من الولاء والانتماءهذه المنظمات ينم عن انتفاء  الانضمام لمثل نّ وا  عنه. 

ح الدولة المنظمة تكن العداء لصال أوالسبب ينتفي في حالة واحدة وهو عدم علم الفرد بأن هذه الهيئة 

لوزراء الجنسية عند انتساب الفرد ، بالتالي يسقط مجلس ا(1)المصرية وتبتغي الاضرار بها من خلاله

الجماعات التي يكون نشاطها الاضرار بمصالح البلاد والجماعة الوطنية، وهذا  أولمثل هذه الهيئات 

 إسقاطبنص المادة الأولى منه "ووفق على  2020لسنة  49ما جاء بقرار مجلس الوزراء المرقم 

يئة ه ىإلالجنسية المصرية عن السيدة ز. ف. م. وذلك لإقامتها العادية خارج البلاد وانضمامها 

ل الاقتصادي للدولة بوسيلة من الوسائ أوة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أجنبي

 غير المشروعة".

ضرار الذي يسببه الفرد للدولة الإ المصري عَدّ  المشرّع فإنمن ذات المادة  6بنص الفقرة  أيضاً 

الجنسية عن هذا  سقاطمسبب لإالمصرية من خلال العمل مع دولة أخرى في حالة الحرب بينهما 

ح دولة ان يكون الفرد قد عمل فعلًا لصال سقاطلصحة هذا الإ فقرةرد، بالتالي يستخلص من هذه الالف

هنالك انقطاع في العلاقات الدبلوماسية مع مصر، وان يكون هذا العمل من  أوأخرى في حالة حرب 

الاجتماعي بجانب الدولة المصرية،  أوالاقتصادي  أوالدبلوماسي  أوشانه تحقيق الضرر الحربي 

                                                           

المرجع السابق، (. الوسيط في القانون الدولي الخاص المصري، مرجع سابق، 1998شوقي، بدر الدين عبد المنعم ) (1)
 .196ص
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لا صورة لانتفاء ولاء الفرد إفي حالة حرب مع مصر لا يكون  أووان العمل لصالح دولة معادية 

 (1)دون النظر لأعمال الفرد وما قد تنتجه.من لصالح الدولة 

نية الانتساب للصهيو  أوالمصري اتصاف الفرد  المشرّعفعد  16من المادة  7وبالنظر لنص الفقرة 

ذي يحمل الجنسية السبباً تسقط الجنسية على أساسه، ولا فرق بين انتماء المسلم والمسيحي واليهودي 

ما ينتمي  المصري الجنسية عن كل المشرّعلهذا المذهب السياسي، والعلة التي بسببها أسقط  المصرية

ن لسطينية المحتلة ونية التوسع مله هي توجهات هذا المذهب ومن يمثله لاغتصاب الأراضي الف

النيل للفرات والعداء التاريخي الذي جاء نتيجة لما أحدثه هذا المذهب من ويلات وشرور لكل عربي 

نون ضلت القا 1978ولكل فلسطيني ومصري بالخصوص، وحتى بعد توقيع معاهدة السلام عام 

عام  قبيل توقيع الاتفاقية فيان هذه النصوص وضعت  على الرغم منوهذه الفقرة سارية وفعالة 

1975. 

 رادةالإهذه الفقرات كلها ترد في جانب  فإن 16وتأسيساً على ما طرح سابقاً بشأن فقرات المادة 

الجنسية  سقاطإالتي تناولنها  الاسس س الوزراء بقراره المسبب علىالصريح للفرد وهذا ما يجيز لمجل

 (2)عن الفرد.

لتي تسقط ا حكامالعراقي فلم يأتي من خلال قانون الجنسية على تنظيم الأ المشرّعوفيما يخص 

رغم مما التي تؤدي بهذه النتيجة، بال الأعمالالجنسية بناء على انتفاء الولاء للفرد من خلال قيامه ب

قام بها الفرد من خطر حقيقي وجسيم على الدولة العراقية حكومة وشعباً  إذاتشكله هذه الأفعال 
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، بالتالي كان على (1)والاضرار التي قد تصيب المفاصل الاقتصادية والاجتماعية نتاجاً لهذه الأفعال

العراقي تحديد الأسباب التي يفقد على أساسها الفرد جنسيته وخاصة فيما يتعلق بولائه اتجاه  المشرّع

للدولة  الداخلية والخارجيةناً للمصلحة اضم الأمري والمصري بهذا الأردن المشرّعالعراق واتهاج منهج 

في  ن الفردالجنسية ع إسقاطعلى تسبيب العراقية، والحقيقة أن القوانين العراقية السابقة قد جاءت 

 (2) حالة انتفاء ولائه للدولة العراقية.

الجنسية عقوبة توقعها الدولة على الفرد نتيجة لقيامه  إسقاطهذا المطلب، ان  والمستخلص من

للأضرار بالمصالح العليا للدولة الخارجية والداخلية،  الأعمالبأعمال محظورة قانوناً، تؤدي هذه 

الخدمة استمرار الفرد ب فإن، الفرد وهي المحور الفاصل فيه إرادةهنا يدور وجوداً وعدماً مع  سقاطوالإ

ح وان لم تكن صريحة فهي دليل واض إرادة داخطاره بتركها يع أوالمدنية بعد تكليف  أوالعسكرية 

 سقاطإعلى ارادته بالاستمرار ضد مصالح دولته والوقوف ضدها وهذا سبب كاف لاتخاذ الدولة اجراء 

مال إتيان اع أوصورة أخرى تتمثل بخدمة دولة معادية لدولته  رادةالإتتخذ هذه  أيضاً الجنسية بحقهِ. 

اتجاه و  الأعمالمن شأنها الاضرار بمصلحة الدولة وأمنها الخارجي والداخلي، وقيام الفرد بمثل هذه 

 إسقاطقيام الدولة ل اً مسبب عتبرلضرر الحاصل نتاجاً لأفعاله يعلمه با على الرغم منارادته لنتائجها 

، فهي المفصل (3)الجنسية كعقوبة على الفرد إسقاطتلعب دوراً كبيراً في  رادةالإالجنسية عنه، أي ان 

الفرد  رادةإالجنسية، فاذا جرت كل المسببات المذكورة سابقاً دون  إسقاطالذي يعتد بهِ لتسبيب 
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منه  ةإراددون من قد جرت  الأعمالالجنسية عنه، كون هذه  إسقاطالصحيحة للقيام بها فلا يمكن 

 ولا يعتد بها كسبب لتطبيق هذه العقوبة عليه.

 :المطلب الثاني
 الفرد في سحب الجنسية عنه إراد 

ف سحب الجنسية بأنه "عبارة عن جزاء بمقتضاه تقوم الدولة بنزع جنسيتها من الوطني عر ي

، (1)_كتساب الجنسية"لاالطارئ لإتيانه أحد الأفعال الموجبة له في فترة الريبة، وهي الفترة التالية مباشرة 

خلالها من  صدور قرار منح الجنسية للفرد وتعتبر الفترة التي يستبان هي الفترة التي تلي وفترة الريبة

قسم لفترة الريبة من تشريع لآخر وت فترة الريبة تختلفو  ولاء وانتماء الفرد للدولة التي منحته الجنسية،

وفترة الريبة الكبرى والتي تمتد  ،سنوات 5مدة  إلىمن تاريخ اكتسابه الجنسية  الصغرى والتي تبدأ

ر الأحيان بكونه اجراء اداري في أكث أيضاً سحب الجنسية لعشرة سنوات منذ اكتسابه الجنسية، ويعرف 

مجموعة  وأالتنفيذية المختصة في الدولة بشؤون الجنسية وهو يقضي تجريد شخص  لطةتتخذه الس إذ

لاشخاص من جنسيتهم الوطنية لقيامهم بعمل يعبر عن ضعف الولاء وهو اجراء مقتصر على من ا

سحب الجنسية هو عقوبة أكثر  ن  أ فيالباحث  ويتفق، (2) المواطن الطارئ دون المواطن الأصلي

انها التي من ش الأفرادمن كونه اجراء اداري حيث ان عملية سحب الجنسية تنتج على أساس أفعال 

لعقوبة السحب تحدث قبيل اتخاذ الجرائم الموجبة  أوفعال والأ ،أمنها أوبمصلحة الدولة  خلالالإ

الاجراء الإداري من قبل الجهة المختصة بالسحب بإصدارها القرار الاداري بسحب الجنسية، ومن 

ه اطن الأصلي الذي اكتسب جنسيتخلال ما سبق نستنج ان عقوبة سحب الجنسية لا تقع على المو 
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لجوهري الفرد كما كان دورها ا إرادةالإقليم، ونلاحظ ان  أوودلاته بقوة القانون بناء على رابطة الدم  بعد

الجنسية عن الوطني الأصلي فهي تلعب ذات الدور في عقوبة سحب الجنسية عن  إسقاطفي عقوبة 

ممنوعة قانوناً  لعقوبة سحب الجنسية تقع على المتجنس الطارئ لارتكابه أفعا فإنالمتجنس، وعليه 

قد  وانين الجنسيةق فإن الأفرادهة اثناء سريان فترة الريبة، وللأهمية التي تشكلها عقوبة السحب بمواج

ن أسباب سحب الجنسية أ إلى الإشارة، وتجدر (1)أوردت أسباب سحب الجنسية على سبيل الحصر

الفرد المباشرة فقط وهذا ما يستقرأ من نصوص القوانين، والأسباب التي تؤدي بالدولة  رادةتستند لإ

ذه ، وهعدم الأمانة وسوء الخلق أوإيقاع عقوبة السحب على المتجنس تتمثل عدم الولاء للدولة 

 الأسباب هي ما سيتم الحديث عنه تباعاً من خلال هذا المطلب.

 عدم الولاء للدولة :الفرع الأول

الدولة تمنح طالب التجنس جنسيتها بناء على طلب يقدم اليها منه، يبتغي من خلال هذا  ان

الدولة،  نسيةج الطلب الحصول على جنسية الدولة بعد تحقيقه للشروط المنصوص عليها في قانون

وعند التأكد من استيفاء هذا الفرد لكافة الشروط التي نص عليه القانون وعدم وجود مانع مسبب من 

 (2)بل الجهات المختصة يتم منح الفرد جنسية الدولة.ق

ساس ان تقدم الفرد بطلب التجنس يتطلب قدر من الولاء والانتماء يكنهُ طالب التجنس للدولة والأ

قانون ان القوانين قد تناولت شرط الولاء والانتماء بنص ال نشاهدالتي يبتغي استحصال جنسيتها، ولا 

صة بالمنح تعلم الجهات المخت يمكن للدولة ان تمنح الجنسية لفردلأنها تعتبر من البديهيات حيث لا 

فرد بعد ة التي يقوم بها الالإراديء يستبان من خلال الأفعال لائه وانتمائه للدولة، وانعدام الولاعدم و 
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بل محاولة القيام بالأفعال من ق أوية والمتمثلة بالأضرار الحاصلة للدولة جراء الأفعال منحه الجنس

الفرد، وعليه تناولت نصوص القوانين إيقاع عقوبة سحب الجنسية عن الفرد الذي قام بأفعال من 

 (1)الداخلي. أوشأنها الاضرار بمصالح وأمن الدولة الخارجي 

ة القيام محاول أواعماله  سحب الجنسية عن الفرد الذي شكلتبة ي عقو الأردن المشرّعأوقع حيث 

 :التي نصتي الأردنمن قانون الجنسية  19بنص المادة  وسلامة الدولة أمنخطراً على  بها

 :ي شهادة تجنس منحت لأي شخصأن يلغي ألمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك 

 .الدولة وسلامتها أمنحاول عملًا يعد خطراً على  أواتى  إذا-1      

أمن الدولة ب للإضرارد التي تتم بمحض ارادته المؤدية ي قد جعل من أفعال الفر الأردن المشرّعن ا

 يضاً أوانما مجرد محاولة القيام بها يعتبر  الأعماللسحب الجنسية عنه، وليس فقط القيام ب وغمس

ن انتفاء ولاء وا  ، (2)الجنسية عن الفردالملك لسحب سبب يستند عليه مجلس الوزراء بعد موافقة جلالة 

ولة سبباً كافياً لاستئصال هذا الفرد من عضوية الد ديع الأعمالمحاولة قيامه ب أوالفرد للدولة وقيامه 

باعتباره لم يعد أهلًا لهذه الجنسية كونه عنصر خطر يزعزع الامن الداخلي والخارجي للدولة، ولم 

يجوز فيها اتخاذ قرار سحب الجنسية بسبب عدم ولاء ويستنتج من ي المدة التي الأردن المشرّعيحدد 

الفرد  أي العشر سنوات اللاحقة لاكتساب الكبرى ذلك ان هذه العقوبة يمكن ان تقع خلال فترة الريبة

 3ي.الأردنالجنسية 
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ية الجنس لإيقاع عقوبة سحب اً الذي أعتبر عدم ولاء الفرد مسبب أيضاً ذات الشأن للمشرع المصري 

يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية " التي نصت 2\15من خلال نص المادة 

حكم عليه قضائياً في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة  إذا المصرية ممن اكتسبها

 من جهة الداخل". أوالخارج 

المصري اشترط لسريان عقوبة سحب الجنسية بحق الفرد المتجنس ان يصدر حكم  المشرّعان 

صدار حكم ب أوقضائي بحقه يدينه بجريمة الاضرار بأمن الدولة الداخلي  دين الفرد ات يالخارجي، وا 

ير مشوبة غ إرادةب الأعماللسحب الجنسية منه باعتبار ان قيام الفرد بهذه  مسوغ دبهذه الجرائم يع

 (1).ستمرار مواطناً في الشعب المصريبعيب ينم على عدم ولائه للدولة وعدم صلاحيته للا

المصري اشترط ليكون سحب الجنسية صحيحاً صدور الحكم القضائي بحق الفرد  المشرّعن أالا 

ذاخلال فترة خمس سنوات من تاريخ اكتسابه الجنسية "فترة الريبة الصغرى"،  حكم بعد صدر ال وا 

مثلة تجاوز فترة الريبة الصغرى والمت إذامضي خمس سنوات فلا يصح سحب الجنسية من الفرد لأنه 

 مشرّعالبخمس سنوات فيتم معاملة المتجنس بهذا الشأن معاملة الأصيل، وهذا ما يختلف به عن 

أعمال تنم ة قيام الفرد بطال المدة التي تسحب بها الجنسية عن الفرد المتجنس في حالأي الذي الأردن

 (2)عن عدم ولائه لعشرة سنوات لاحقة لاكتسابه الجنسية.
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من  15العراقي عدم الولاء كسبب لحسب الجنسية عن المتجنس بنص المادة  المشرّعوقد أورد 

ثبت  ذاإقانون الجنسية العراقي بقوله " للوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها 

 “.وسلامتهاالدولة  أمنحاول القيام بعمل يعد خطراً على  أوه قيام

 العراقي قد أجاز سحب جنسية الفرد المتجنس المشرّعيتبين لنا من خلال نص المادة السابقة ان 

 وأمحاولة القيام بأعمال من شانه الاضرار  أومتى ما أخل برابطة الولاء والانتماء من خلال القيام 

لخارج، ا أوبالاشتراك مع غيره في الداخل  أوالخارجي للدولة سواء بمفرده  أوزعزعة الامن الداخلي 

غير كفء لحمل الجنسية العراقية ومضراً بمصلحتها لذلك يجب سحب  الفردهذا  دوفي هذه الحالة يع

ن يصدر حكم بات على المتجنس بالإدانة من قبل المحاكم المختصة أ، ويشترط (1) الجنسية منه

قيامه بأفعال مضرة بمصالح وأمن الدولة العراقية حيث لا تكفي الاتهامات لخارجية  أمداخلية كانت 

ية من وزير الداخلية العراقي سحب الجنسل جوزقاع عقوبة سحب الجنسية، ويالتي توجه للمتجنس لإي

نه ضرار بأمن ومصلحة العراق لكو نها الإأدر حكم بات بحقه لإتيان أفعال من شهذا الفرد متى ما ص

، (2)_وأفعاله لا تتماشى مع مصالح الدولة والمجتمع ،ن يكون عضواً في الشعب العراقيألم يعد صالحاً 

قد امد وقت إيقاع عقوبة السحب لعشر سنوات منذ  أيضاً العراقي  المشرّعان  إلى الإشارةوهنا وجبت  

 اكتساب المتجنس الجنسية.

محاولة القيام بأعمال تؤدي الاضرار بمصالح وأمن الدولة  أوالفرد للقيام  إرادةتوجه  فإنوعليه 

فرده خراجها بم أوداخل الدولة  الأعمالواستقرارها الداخلي والخارجي، بغض النظر عن القيام بهذه 

وضع الدولة، يجعل الفرد في مرمى نيران عقوبة  إخلالمنظمات تبتغي  أواشتراكه مع آخرين  أو

                                                           

 .129جنسية الشخص الطبيعي والمعنوي في التشريعات العراقية، مرجع سابق، ص  أحكامالطائي، حيدر أدهم، ( 1)
 .98، ص مرجع سابقالقانون الدولي الخاص،  .(2015الاسدي، عبد الرسول )( 2)
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، والثبوت هنا يجب ان يكون من الأعمالمحاولة القيام بهذه  أوسحب الجنسية عند ثبوت قيامه 

 الفرد قد كان لها دور إرادة فإنخلال حكم بات يصدر من المحاكم المختصة بهذا الشأن، بالتالي 

تيان هذه الأفعال   (1)رادته وجبراً عليه يوقف عقوبة سحب الجنسية.إدون من كبير وا 

 عدم الأمانة وسوء الاخلاق: الفرع الثاني

بني سحب الجنسية على أسباب مردها عدم  إذاان للدولة الحق بسحب الجنسية من المتجنس 

بيانات  أوق وثائ أوتقديم معلومات  أوأمانة الفرد وتتمثل عدم الأمانة بارتكاب الفرد افعالًا كالتزوير 

لق الفرد، لأسباب ترد لسوء خ أيضاً السحب  بنىلحصول على جنسية الدولة، وقد يكاذبة بنية الغش ل

 رائم مخلةج تصدر لارتكاب الفرد حكاموهذه الأ باتة على الفرد أحكامويقصد بسوء الخلق هو صدور 

بدأ من تاريخ بة التي توتسحب الجنسية استناداً للأسباب التي ذكرت آنفاً خلال فترة الري (2) بالشرف

 .هفي الجنسية المكتسبة، وعليه سنتناول عدم الأمانة وسوء الخلق كلًا على حد دخول الفرد

 مسبباً لسحب الجنسيةولًا: عدم الأمانة أ

 وأان اكتساب جنسية الدولة من خلال تزويد الجهة المختصة بمنح الجنسية معلومات خاطئة 

يؤدي لسحب الجنسية التي منحت للفرد،  (3) مصطنعة أوبيانات مزورة  أومن خلال تقديم وثائق 

                                                           

، مكتبة السنهوري القانون الدولي الخاص، دون طبعة، بغداد .(2018الداودي، غالب علي، الهداوي، حسن محمد ) (1)
 .158القانونية، ص

لم يورد كلًا من المشرع الأردني والمصري والعراقي على حد  سواء على ذكر الجرائم المخلة بالشرف على سبيل الحصر ( 2)
بالتالي يمكن القياس عليها إذا كانت العلة متحدة، وفي هذا الشأن يلاحظ ان ديوان التدوين القانوني العراقي في فتوى له 

قد عرف الجرمية المخلة بالشرف بأنها "الجرمية التي تخل باعتبار مرتكبها في  1962\9\23في  221\1\ج\1تحت رقم 
ضعف في الخُلق وانحراف في الطبع والمستوى الأخلاقي فكلما كانت هذه المعايير  إلىهي التي ترجع  أوالهيئة الاجتماعية 

خلة بالشرف وص القانونية والتي ذكر بأنها ممتوافرة في الجريمة موضوع البحث والتي لم تكن ضمن الجرائم المشبه في النص
الاتجار  وأصراحة يمكن اعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف على سبيل المثال كجريمة تزييف العملة وتعاطي المخدرات 

 بها والاغتصاب وغيرها من الجرائم التي توصف بكونها مخلة بالشرف طالما تتوافر فيها تلك المعايير".
التزوير بأنه "التزوير، هو تحريف مفتعل للحقيقة في  1960لسنة  16من قانون العقوبات الأردني رقم  260دة عرفت الما( 3)

 أووي معن أويمكن أن ينجم عنه ضرر مادي  أومخطوط يحتج بهما نجم  أوالوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك 
كما يلي "التزوير هو تغيير الحقيقة  1969لسنة  111راقي رقم من قانون العقوبات الع 286اجتماعي"، فيما عرفته المادة 
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اريخ باطل وبأثر رجعي منذ ت دو باطل واكتساب الجنسية هنا يعباعتبار ان ما بني على باطل فه

عليها ويتم الغاء معاملة التجنس الخاصة به ومن دخلوا للجنسية تبعاً له، ويعتبر سحب  حصول الفرد

الجنسية على هذا الأساس من الأمور التي كفلها القانون الدولي والاتفاقيات للدول وان أدى ذلك 

عاملات التجنس من اكثر الأسباب شيوعاً لسحب ، ويعد التزوير والغش في م(1) لحالة انعدام الجنسية

 واختلفت نصوص القانون في المدة التي تسحب الجنسية ،الجنسية في ظل نصوص قوانين الجنسية

ع تزوير فمنها من أجاز إيقا أوتبين ان اكتسابه الجنسية قد بني على غش  إذاخلالها من الفرد 

ان  أي جنسية ومنهم من فتح هذه المدةعقوبة السحب خلال مدة عشر سنوات لاحقة لاكتسابه ال

  .مقومات التجنستسحب الجنسية متى ما عُلم ببطلان احدى 

في قانون الجنسية عدم  19من المادة  2ي من خلال الفقرة الأردن المشرّعوبهذا الشأن فقد خص 

موافقة جلالة مجلس الوزراء بلباعتبارها سبباً لإيقاع عقوبة سحب الجنسية على الفرد بقولها "  الامانة

 :ي شهادة تجنس منحت لأي شخصأن يلغي أالملك 

ظهر تزوير في البيانات التي استند اليها في منح شهادة التجنس وعلى إثر ذلك يفقد حاملها  إذا-2

 .يةالأردنالجنسية 

ي قد عد إتيان تزوير في الوثائق التي تقدم بها طالب التجنس وتمت الموافقة على الأردن المشرّع

طلبه بالتجنس بناء على هذا التزوير سبباً في نزع الجنسية عنه بالسحب، واعتباره انه لم يتجنس من 

 أوان كل تزوير يروم أي تصرف  إلىي الأردن المشرّعاستند  فقد، (2) يةالأردنالأساس بالجنسية 

                                                           

أي محرر بإحدى الطرق المادية والمعنوية التي يبينها القانون، تغييراً من شأنه إحداث  أووثيقة  أوبقصد الغش في سند 
ر من خلال للتزوي بشخص من الأشخاص"، في حين ان المشرع المصري لد يورد تعريفاً واضحاً  أوضرراً بالمصلحة العامة 

 من خلال اجتهادات محكمة النقض المصرية. أوقانون العقوبات 
 .275الجنسية ومركز الأجانب، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ص  .(2015الحداد، حفيظة السيد ) (1)
 .222مرجع سابق، ص الجنسية والموطن ومركز الأجانب،  .(2010، عامر محمود )يالكسوان (2)
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البطلان والتزوير الذي تخلل معاملة المتجنس يبطلها من الأساس وليس  إلىمعاملة قانونية يؤدي بها 

 المشرّعن له، وا تبعاً ية الأردنمن اكتسب الجنسية  إلىفقط على من قام بالتزوير بل يمتد الأثر 

 لفترة معينة بل يجوز للمجلس الوزراء بعد صدور خضع سحب الجنسية لعدم امانة الفردي لم يالأردن

ساب في أي وقت لاحق لاكت كانت اكتسابها بني على تزوير إذاموافقة جلالة الملك سحب الجنسية 

 29\10\2000فصل بتاريخ  39\2000المرقم  (1) امحكمة العدل العلي الجنسية، وهذا ما جاء في قرار

 ذاإلمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك إلغاء أية شهادة تجنس منحت لأي شخص  )هيئة عادية( "

من قانون الجنسية  19ظهر تزوير في البيانات التي استند إليها عند منحه الجنسية عملًا بالمادة 

ية بعد أن قدم الأردن، وعليه وحيث إن المستدعي حصل على الجنسية 1954لسنة  6ية رقم الأردن

لاجئين فلسطينية صادرة من دمشق في حين إنه كان حينها كان يحمل الجنسية الإسرائيلية  وثيقة سفر

ن حصوله على وثيقة السفر  نه من مواليد الناصرة في فلسطين ويقيم فيها مع أفراد أسرته وا  وا 

ير سوريا وبناء على معلومات غ إلىالفلسطينية من سوريا كان على أثر دخوله بطريق التهريب 

لاحظ ان القرار قد ، وي(2) "الجنسية عنه في محله وموافقاً لنص القانون إسقاطب يكون القرارصحيحة 

والمختصة بإلغاء شروط التجنس للمتجنس  الاردنية من قانون الجنسية 19لمادة ا لنص صدر استناداً 

يل وتقديم معلومات يعتبر من قب او عدم الامانة الطارئ، في حالة إتيانه أفعال تدل على سوء الخلق

حكمة إيقاع العقوبة عليه، لكن الم إلىالفرد اتجهت بفعل تقديم هذه المعلومات  إرادةعدم الأمانة وان 

الجنسية وليس سحبها في حين وكما بينا سابقاً ان هذه الحالة هي سحب  إسقاطاستخدمت مصطلح 

عب في تلا أوما وجد تزوير  إذاي مد المدة التي تسحب الجنسية فيها الأردن المشرّعللجنسية وان 

 أو ما كان هذا التزويرا ذإية وبالخصوص الأردنالمعلومات التي اكتسب من خلالها الفرد الجنسية 

                                                           

 وأصبحت تسمى بالمحكمة الإدارية العليا. 2014لسنة  27تغيرت تسمية هذه المحكمة بعد نفاذ قانون القضاء الإداري رقم  (1)
 .182–181الجنسية، مرجع سابق، ص أحكامشرح  .(2009أشير لهذا القرار في، العيون، قصي محمد )( 2)
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ذا القرار اتجهت اليه المحكمة في ه ما مكتسب الجنسية بالتالي فأننا نختلف مع إرادةالتلاعب قد تم ب

وليس السحب، وجوهر الاختلاف يكون فيما لو أن من يتبعون الفرد  سقاطدها مصطلح الإبشأن اعتما

رها للغير عقوبة شخصية لا يمتد أث سقاطقد سحب الجنسية منهم تبعاً للمتبوع الذي سحبت منه، والإ

وايضاً جاء في  ،بعكس السحب الذي يمتد أثره لمن أكتسب الجنسية تبعاً للمتبوع مكتسب الجنسية

ار لذات المحكمة يؤيد أن سحب الجنسية من خلال الغاء شهادة التجنس لعدم الأمانة يكون بأثر قر 

رجعي من تاريخ منح المتجنس شهادة التجنس كون ما بني على باطل فهو باطل بقرارها المرقم 

لم يعتبر  1954لسنة  6ية رقم الأردن"إن قانون الجنسية  01\01\1980فصل بتاريخ  45\1980

نما اعتبره ظهور  تزوير في البيانات التي استند إليها في منح الشهادة سبباً لفقدان شهادة التجنس وا 

 (1)_.سبباً لإلغاء شهادة التجنس"

التي  15المادة  اما المشرع المصري فقد أجاز سحب الجنسية لعدم امانة المتجنس استناداً لنص

جوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق ي" نصت

 بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها". أوالغش 

باً الادعاءات الكاذبة سب أوالمصري قد جعل عدم الأمانة والمتمثل بالغش  المشرّعيتضح لنا ان 

ة جنسيالمصري لسحب ال المشرّعلسحب الجنسية من قبل مجلس الوزراء، والعلة التي يستند اليها 

نما ا  حاً و تجنساً صحي دنسية المصرية وتجنسه بها لا يعفي الج بهذه الحالة تكمن ان دخول الفرد

استعمال الفرد  ه الأفعال التدليسية التيتجنس تدليسي لا يعبر عن واقع الفرد حيث لولا قيام الفرد بهذ

المصري قد  المشرّع فإننص المادة  ، ومن خلال(2) لاكتساب الجنسية لما منحته الدولة جنسيتها

                                                           

 .235الجنسية، مرجع سابق، ص أحكامشرح  .(2009أشير لهذا القرار في، العيون، قصي محمد )( 1)
 .770المبسوط في شرح نظام الجنسية، مرجع سابق، ص .(2001سلامة، أحمد عبد الكريم ) (2)
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عطى سطلة تقديرية بسحب الجنسية في هذه الحالة لمجلس الوزراء شريطة ان يقع قرار السحب أ

، وكان (1)لاحقة لاكتساب الجنسية من قبل الفردخلال فترة الريبة الكبرى والمتمثلة بشعرة سنوات 

تبين  ذاإعدم تقيد المدة التي يمكن لمجلس الوزراء سحب الجنسية بها المصري  المشرّعالاجدر من 

بالأقوال الكاذبة، فاذا اثبت ان الفرد اكتسب الجنسية بالغش  أوان الفرد قد أكتسب الجنسية بالغش 

والتدليس فالجنسية هنا لم تمنح له بالأصل وكما قلنا سابقاً ما بُني على باطل فهو باطل والتجنس 

هنا باطل وهذا البطلان لا يجب ان يكون اساساً لحق يكتسب بعد مضي مدة عليه ولا يجوز تقريره 

وبنص  2019لسنة  16جاء بقرار مجلس الوزراء المصري ذي الرقم  فقد، (2) بمدة زمنية محددة

المادة الأولى منه "ووفق على سحب الجنسية المصرية من السيد م. خ. م.، وذلك لاكتسابه الجنسية 

 2017لسنة  3عن طريق الغش وبناء على اقوال كاذبة"، وايضاً في قرار آخر لمجلس الوزراء المرقم 

لى منه "ووفق على سحب الجنسية المصرية من السيد م. إ. م. لإدخاله الغش على بنص المادة الأو 

 جهة الإدارة بإغفاله طبيعة عمله خلال تقدمه بطلب الحصول على الجنسية".

للوزير سحب الجنسية العراقية  من قانون الجنسية " 15العراقي فقد نصت المادة  ما في القانونأ

ب عن عائلته عند تقديم الطل أوقدم معلومات خاطئة عنه  أو....  إذامن غير العراقي التي اكتسبها 

 إثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب لدرجة البتات".

مات خاطئة تقديم معلو  فإنلعبارة "قدم معلومات خاطئة"  العراقي موفقاً باستخدامه المشرّعلم يكن 

د لم تتجه لأحداث هذا الخطأ الذي الفر  إرادةيمكن أن يرد بصورة غير عمدية من قبل الفرد أي ان 

                                                           

ص مرجع سابق، الجنسية ومركز الأجانب في القانون الدولي والقانون المصري المقارن،  .(2016زمزم، عبد المنعم ) (1)
267. 

 

 .755ص ، المبسوط في شرح نظام الجنسية، مرجع سابق .(2001)سلامة، أحمد عبد الكريم  (2)
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منح الفرد على أساسه الجنسية وهذه المسألة تخضع للسطلة التقديرية للجهاز القضائي، والاجدر من 

لتحريف ن التزوير وكما بينا سالفاً هو اوا  لتزوير" بدل "معلومات خاطئة" العراقي اتخاذه عبارة "ا المشرّع

ه نأحداث هذا التغير الذي من شرادته التي اتجهت لإإأي بكامل  (1)التغيير المفتعل من قبل الفرد أو

نه أ، وقيام الفرد بهذا التغيير من شن الخطأ يمكن أن يرد بصورة غير عمديةأحيث  تغيير الحقيقة

العراقي  لمشرّعاثبات ان الفرد لا يستحق الاستمرار بحمله للجنسية العراقية ولذات السبب لم ينظم إ

 الات التجنس التي تمت واشتملت علىة الملغي هذا السبب مستنداً لكون ان حفي قانون الجنسي

ن تدليس باطلة من الأساس ولا حاجة لنص يبطل ما هو باطل من الأساس لأ أوغش  أوتزوير 

 المشرّع فإن أيضاً ، (2) ملغية ولا ترتب أي اثر دالتي لا تكون شروطها سليمة تع عملية التجنس

بسحب الجنسية عنه متى ما اثبت غشه وعدم امانته من خلال حكم قضائي بات  العراقي عاقب الفرد

 (3)ولم يحدد فترة معينة لإيقاع هذه العقوبة خلالها بل يمكن تنفيذها في أي وقت يثبت فيه ذلك.

 في أمانته امام الدولة التي منحته الجنسية فذهبت ارادته خلالللفرد يتمثل بالإ الإرادين الدور ا

 دعال تعالفرد لهذه الأف إرادةتحوي غشاً منه، واتجاه  أوبيانات مزورة  أووثائق  أوتقديم معلومات  إلى

هي المسبب لقيام الدولة بسحب الجنسية عنه باعتبار ان عدم الأمانة مدلول على عدم صلاحية 

انون التي وص القنص نّ وا  ، أيضاً الدولة  رادةالفرد لان يكون فرداً في المجتمع، وهذا القرار يخضع لإ

قديرية سحب الجنسية سطلة تبذكرت سالفاً اجازت سحب الجنسية أي بمعنى اناطت للجهة المختصة 

بهذا الشأن. وان الاجدر في هذه الحالة هو إيقاع عقوبة السحب فوراً دون منح الجهات المختصة 

 ه بأي عذر.للتزوير والغش لا يمكن تبرير  الفرد إرادةتوجه  فإنيرية في ذلك سطلة تقد

                                                           

 .73( في الصفحة رقم 2انظر هامش رقم ) (1)
 .113ن الدولي الخاص، مرجع سابق، ص القانو  .(2015الاسدي، عبد الرسول ) (2)
 .132سابق، ص عات العراقية، مرجع جنسية الشخص الطبيعي والمعنوي في التشري أحكامالطائي، حيدر أدهم،  (3)
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 ثانياً: سوء الخلق مسبباً لسحب الجنسية

تجنس مقضائية بحق ال أحكاميمكن ان يكون سحب الجنسية عن المتجنس بها مستنداً لصدور 

لفرد وعن عن مدى سوء الخلق بالنسبة ل برمخلة بالشرف، وهذه الجرائم تع دلارتكابه جرائم جنائية تع

ثل هذه ارتكاب الفرد لم عدتَ  الوطنية، حيث ان قوانين الجنسيةلجماعة الخطورة التي يشكلها على ا

لسحب  وغاً مسيبة المحددة قانوناً الجرائم الخطيرة بعد دخول الفرد في جنسية الدولة وخلال فترة الر 

الجنسية باعتبار ان ارتكاب الفرد لهذه الجرائم وخلال المدة التجريبية ينم عن عدم صلاحية الفرد 

 .(1) المختصة إيقاع عقوبة السحب عليه لطةجماعة الوطنية وهو ما يخول السليكون ضمن ال

من قانون الجنسية بقولها "يجوز  1\15المصري وبنص المادة  المشرّع فإنومن هذا المنطلق 

ه بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتساب أوسحب الجنسية من كل من اكتسبها بالتجنس 

 بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف". أوحكم عليه في مصر بعقوبة جناية  إذاإياها...، 

مخلة بالشرف بحق الفرد خلال فترة  دجنحة تع أوان اصدار حكم بات لأدانته بجناية حيث 

الريبة الصغرى والمتمثلة بمدة خمس سنوات منذ تجنس الفرد يعتبر سبباً كافياً لسحب الجنسية من 

 ذإمن قبل المحاكم المصرية حصراً ن يصدر هذا الحكم أالمصري اشترط  المشرّعولكن هذا الفرد، 

، وهذا ما (2) ة ليكون سبباً في سحب الجنسيةأجنبيمن هذا القبيل في محاكم  أحكاملا يكفي صدور 

في المادة الأولى منه بقولها "ووفق على سحب  2019لسنة  26جاء بقرار مجلس الوزراء المرقم 

الجنسية المصرية من السيدة أ. أ. ه. )فلبينية الأصل(، وذلك لصدور حكم قضائي ضدها بعقوبة 

ة الأولى منه الماد 2017لسنة  2بقرار المجلس رقم  أيضاً مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف"، 

                                                           

 .297الجنسية ومركز الأجانب، مرجع سابق، ص  .(2015الحداد، حفيظة السيد ) (1)
ص مرجع سابق، الجنسية ومركز الأجانب في القانون الدولي والقانون المصري المقارن،  .(2016زمزم، عبد المنعم )( 2)

238. 
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بوصفه  3\3\2013السابق اكتسابها لها بتاريخ  –"ووفق على سحب الجنسية المصرية و. ش. م. 

من أبناء الام المصرية، وذلك لصدور حكم من محكمة جنايات الزقازيق ضده بالسجن لمدة خمس 

 سنوات في قضية سرقة بالإكراه". 

لعراقي لسحب ي واالأردنالجنسية  قانونتنظيم في  لم يأتِ  فكلّ منهما ي والعراقيالأردن المشرّعما أ

ريعين في التش الأمربسبب سوء الخلق، ويمكن ايعاز عدم تنظيم هذا لطارئ الجنسية عن المواطن ا

 مدةلة لن هذا الفرد له إقامة متصان كلاهما يتطلب عند منح الجنسية شرطاً موضوعياً يتمثل بأن يكو 

خلال هذه  (1)_السمعة أويرتكب أي من الأفعال التي تسيء للخلق  من الزمن داخل إقليم الدولة ولم

 تسبق تقدمه بطلب التجنس تبين مدى ملائمة هذا المدة المدة، وامتثال خلق وسلوك الفرد خلال التي

الفرد لأن يكون فرداً في الجماعة الوطنية، وعدم الامتثال وارتكابه جرائم مخلة الشرف وعدم حسن 

سلوكه وخلقه يكون مسبباً للدولة رفض هذا الطلب لكونه غير جدير باستحصال الجنسية والانضمام 

دون  نم ن يتجاوز فترة الإقامة المطلوبة لتقديم طلب التجنسأن الفرد يمكن ألا إللجماعة الوطنية، 

مخلة بالشرف  جنحة أوالقيام بأعمال تخل بسلوكه ومن ثم بعد اكتسابه يسيء الخلق بارتكابه جناية 

ي والعراقي افراد نصوص تجعل من هذه أفعال الفرد الأردن المشرّعوعليه فكان من الاجدر بكلًا من 

تامة  رادةإما ثبت ان هذه الجرائم ارتكبت ب إذاالمخلة بالشرف سبباً لسحب الجنسية والعلة هنا تمكن 

شائبة فيصبح المتجنس خطراً على الجماعة الوطنية وكما بينا  رادةالإن يشوب هذه أدون من للفرد 

 رائم بنفي جدارة واستحقاق الفرد بالبقاء عضواً في الجماعة الوطنية.سابقاً ان إتيان مثل هذه الج

                                                           

لاق يكون محكوماً عليه بأية جريمة ماسة بالشرف والأخ من قانون الجنسية الأردني "ألا 12شروط التجنس في المادة ( 1)
نحة ج أوأن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية من قانون الجنسية العراقي " 6"شروط التجنس في المادة 

 مخلة بالشرف".
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عدم الأمانة وسوء الخلق اسباباً تؤدي بالدولة نزع الفرد من  كلاً  اعتبار فإن ،واستناداً لما سبق

رفات ترتكز العقوبة بالأساس على تص إذإيقاع عقوبة سحب الجنسية عليه الجماعة الوطنية من خلال 

إجرامية  دعقبولها من خلال إتيان أفعال تو  الآثارالفرد وتصرفاته ترجع لإرادته التي اتجهت بترتيب 

تشغل حيزاً كبيراً عند  الفرد إرادةعليه ف (1)م مخلة بالشرف.وتخل بالنظام الاجتماعي للدولة كونها جرائ

 على هذه الأفعال وأحدها سحب الجنسية منه. رالآثاالنظر لأفعال الفرد وترتيب 

 

 

  

                                                           

 .221، ص مرجع سابقالجنسية والموطن ومركز الأجانب،  .(2010الكسواني، عامر محمود ) (1)
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 :الفصل الرابع
 الجنسية بعد فقدها إستردادفي  راد ال دور 

حمل ل ه من زالت الجنسية عنهبوج العودة قوانين الجنسية موضوع البحث لم تغلق البابان  

بحالات  الاستردادت للفرد ان يسترد جنسيته وحددت هذا بل سمحجنسيتها مرة أخرى بعد زوالها، 

، ويتضح (1)معينة وشروط يجب توافرها ومن ثم تقديم طلب للسلطة المختصة بالنظر في هذه الشؤون

جميع ففي عملية زوال الجنسية عن الفرد،  رادةالإمن خلال الدور الذي أدته هذه  رادةالإلنا هنا دور 

ن الاسترداد حق حيث ا د ورد الجنسية،القوانين تجيز استرداد الجنسية، وهنا يجب التفريق بين استردا

يستعمله الفرد الذي زالت عنه الجنسية بالتخلي لاكتساب جنسية أخرى وهذا التخلي تم وفقاً للإجراءات 

 نبينما رد الجنسية فأنه يعبر عن الرجوع لحمل الجنسية لم، الأمروالسياسيات المحددة قانوناً لهذا 

أن بعض الدول لا  إلى الإشارةوهنا تجدر  ،(2)مخالفة للقانون أفعالاً ه فقد الجنسية كعقوبة على ارتكاب

الجنسية  طإسقاتسمح لمن أسقطت الجنسية عنه العودة لحمل جنسيتها مطلقاً، والعلة في ذلك هو ان 

يفترض ان الفرد قد قام بأعمال مشينة أوجبت نزعه من الجماعة الوطنية وعدم العودة لحمل الجنسية 

الانضمام و  امل جنسيتهحل التي أسقطت عنه، وقد تسمح دول أخرى بعودة من أسقطت الجنسية عنه

الجنسية عن  ، والرد هو إعادة الجنسية لمن فقدها عن طريق سحب(3) للجماعة الوطنية من جديد

ها عن المواطن الأصيل، وغالباً ما تكون مسألة رد الجنسية خاضعة إسقاط أوالمواطن الطارئ 

 (4). للسطلة التقديرية للجهات المختصة بهذه الشؤون في الدولة

                                                           

 .64، ص مرجع سابقالجنسية دراسة مقارنة،  أحكامالتقليد والتجديد في  .(2012الاسدي، عبد الرسول ) (1)

 .113، ص مرجع سابقالقانون الدولي الخاص،  .(2015الاسدي، عبد الرسول ) (2)

 .283الجنسية ومركز الأجانب في القانون الدولي القانون المصري المقارن، مرجع سابق، ص  .(2016، عبد المنعم )( زمزم1)
 .115القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص  .(2015الاسدي، عبد الرسول )( 4)
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ية يتطلب ، حيث ان استرداد الجنسأيضاً ان الفرق بين الاسترداد والرد للجنسية يتخذ محوراً إرادياً 

 قوة القانون،فقدها ب أوى عنها من يريد الاسترداد عن إرادته باسترجاع جنسيته التي تخلّ ان يفصح 

تكون مناطة بالدولة وحدها دون الفرد الذي يبغي العودة للجنسية بعد  رادةالإ فإناما رد الجنسية 

ما الفرد الذي يريد استرجاع الجنسية، بين إرادةمر الاسترداد معقود على أن أ، أي فقدانها كعقوبة له

الدولة بقبولها رجوع الفرد لحمل جنسيتها بعد أن فقدها على سبيل  إرادةرد الجنسية فأنه معقود على 

الفرد التي فقد الجنسية كعقوبة على أساسها وهو ما سنبينه في  إرادة، وهنا يتجلى لنا أثر (1)العقوبة

 .هذا الفصل

ومصطلح استرداد وحده يحمل معنى الاسترداد والمتمثل بعودة حمل الجنسية من قبل الفرد 

وبرغبته، ويحمل معنى آخر متمثلًا بعودة الفرد لحمل الجنسية بعد فقدانها على سبيل العقوبة وبرغبة 

مصطلح الاسترداد هو مصطلح شمولي يحوي كلا المعنيين ويؤدي في نهاية  فإنالدولة، بالتالي 

المطاف الا عودة الفرد لحمل الجنسية رغم الاختلاف الحقيقي بين كلًا من الاسترداد بمعناه الضيق 

 ورد الجنسية وهذ ما سنبينه لاحقاً من خلال هذا الفصل.

نسية، في رد الج رادةالإقوانين من أثر وعليه سنتناول في هذا الفصل، المبحث الأول موقف ال

 من أثر الإرادة في رد الجنسية.والمبحث الثاني موقف كلًا من الفقه القانوني والقضاء 

  

                                                           

 .307ومركز الأجانب، مرجع سابق، ص الجنسية  .(2015الحداد، حفيظة السيد ) (1)
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 :المبحث الأول
 الجنسية استردادفي  راد ال من أثر  موقف القوانين

يسبقها حمل  ن  أدون من يقع فقدان للجنسية  ن  ألا يتصور و سية بعد ان كان يحملها جن الفرد فقدي

يساً على هذه الجرائم وتأس أو الأعمالللجنسية والفقد هنا يحدث بناءً على ارادته التي اتجهت للقيام ب

لهذه  نظر عن المسبباتسحبها على الفرد، وبغض ال أوالجنسية  إسقاطأوقعت الدولة عقوبة  رادةالإ

بعدم صلاحية الفرد للاستمرار ضمن الجماعة الوطنية بعد قيامه بهذه  يأتي الأصل فإنالعقوبة 

الجرائم، وهنا تحدث عملية رد الجنسية، أي انها عملية لاحقة لعملية فقد الجنسية بعد  أوالأفعال 

 الدولة بإعادة رادةالرد يستند لإ فإنالفرد  رادةحملها من قبل الفرد، وكما بينا ان فقدان الجنسية استند لإ

ختصة الم لطةأخرى بقرار اداري صادر من الس الفرد لجماعتها الوطنية من خلال منحه الجنسية مرة

بضعها في موقفها من رد الجنسية ف اختلفت قوانين الجنسيةفقد الفرد  إرادةعلى ، وبناءً (1) بهذا الشأن

لم يجيز رجوع الفرد للجماعة الوطنية من خلال رد الجنسية له، ومنهم من أجاز رد الجنسية للفرد 

لم ينص بل تطلب تدخل  أمباختلاف طرق الرد سواء كان منصوص على إجراءاتها في القانون 

لًا سنتناول في هذا المبحث اتجاه ك خاص من سلطة عليا في الدولة لرد الجنسية لمن فقدها، وعليه

 ي والمصري والعراقي في هذا الشأن.الأردن المشرّعمن 

 :المطلب الأول
 يالأردن المشر عاتجاه 

ي في نصوص قانون الجنسية النافذ موضوع رد الجنسية لمن فقدها استناداً الأردن المشرّعلم ينظم 

لغاء شروط التجنس للمواطن  من القانون للفصل الخامس في فقدان الجنسية للمواطن الأصيل وا 

                                                           

 .115القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص  .(2015الاسدي، عبد الرسول ) (1)
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ي اخذ بالاتجاه الذي يرى بعدم جواز إعادة الفرد ليكون عضواً في الأردن المشرّع فإنالطارئ، وعليه 

 رائم تؤديج أوسحبها، فقيام الفرد بأعمال  أوها إسقاطالجماعة الوطنية بعد ان فقد الجنسية سواءً ب

 صحيحة وسليمة يرتب أثرين إرادةر بمصالح الدولة العليا والجماعة الوطنية طوعاً وبضراالإ إلى

 لمشرّعاأولهما فقد الجنسية والثاني يتمثل بعدم أمكانية رد الجنسية للفرد بعد فقدها، ونلاحظ ان 

ن جنسيته ان تخلي الفرد عو فيما يتعلق استرجاع الجنسية، الفرد أهمية كبيرة  إرادةي قد أولى الأردن

وفق الشروط الموضوعة قانوناً ينشأ حق للفرد الذي تخلى عن على عربية  أوة أجنبيلاكتساب جنسية 

ي أخذ لأردنا المشرّعالجنسية ان يستردها، والاسترداد هنا يمكن ان يرد على شكل حق للفرد حيث أن 

ي الأردنمن قانون الجنسية  2\8نص المادة كما ورد ب (1) باسترداد الجنسية كحق في حالة واحدة فقط

ية التي تزوجت من غير اردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنالنافذ " للمرأة 

ة بطلب يالأردنجنسيتها  إلىهذا القانون ويحق لها العودة  حكامتخلت عنها وفقاً لأ إذاية الا الأردن

انقضت الزوجية لأي سبب من الأسباب"، يستقرأ من نص المادة السابق انه  إذاتقدمه لهذا الغرض 

ترداد الجنسية حق اس أجنبيية بسبب الزواج من الأردنية التي تخلت عن جنسيتها الأردنيترتب للمرأة 

ودة للجنسية موت الزوج، فلها الع أولأي سبب كالطلاق  جنبيبعد انتفاء الرابطة الزوجية بينها وبين الأ

لب واستوفى مت بالطية، ومتى ما تقدّ الأردنية بعد تقديم طلب معلنة رغبتها استرداد جنسيتها لأردنا

كل ية بقوة القانون، وقد يتخذ الاسترداد شالأردنشروطه الشكلية والموضوعية تعود المرأة للجنسية 

رد بنص لية وكما و آخر متمثلاً بالقرار الإداري الذي يصدر من مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخ

ذي ية للأردني الالأردنن يعيد الجنسية أب "لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية \17المادة 

يتقدم  هذا القانون بناء على طلب أحكاموفق على خرى أية لاكتساب جنسية الأردنتنازل عن جنسيته 

                                                           

 .153الجنسية الأردني دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  أحكامشرح  .(1984الراوي، جابر إبراهيم ) (1)
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ية لأردناى عن جنسيته ذي تخلّ ي الالأردنن أبه لوزير الداخلية"، يستخلص من نص المادة السابقة 

وص وتخليه عن الجنسية تم وفقاً للإجراءات المنص ،عربية أمة كانت أجنبيبغية اكتساب جنسية أخرى 

عليها قانوناً له الحق بتقديم التماس خطي برد الجنسية له بعد أن تخلى عنها، وقبول طلب الاسترداد 

 (1).الأمريخضع للسطلة التقديرية لمجلس الوزراء في هذا 

ي زوال ف رادةالإي قد أولى لدور الأردن المشرّعيلاحظ من نصوص القانون التي ذكرت آنفاً ان  

اعه ية بإرادته واتبالأردنالجنسية أثراً في مجال استرجاعها، حيث ان تخلي الفرد عن الجنسية 

الإجراءات والشروط الازمة لصحة الاجراء يمكن الفرد مستقبلًا بعد تخليه عن الجنسية العودة لها، 

ي الأردن عالمشرّ ي لنصوص رد الجنسية في القانون النافذ يعني رفض الأردن المشرّعوعدم تنظيم 

ي وأعتبره جزاء لمن أخل ردنالأالسحب لحمل الجنسية  أو سقاطعودة من فقد الجنسية سواء بالإ

ومصالح الدولة الداخلية  أمنبواجبه الوطني من خلال القيام بأعمال ارادية من شأنها ان تزعزع 

وجب عليه تحمل آثار ارادته التي تتمثل  الأعمالالفرد لهذه  إرادة، فمتى ما اتجهت (2)والخارجية

 بجزاء عدم رد الجنسية له مطلقاً.

 :المطلب الثاني
 المصري المشر عاتجاه 

 أو سقاطالمصري بالإضافة لاسترداد الجنسية موضوع رد الجنسية لمن فقدها بالإ المشرّعنظم 

من قانون الجنسية النافذ بقولها " يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية  18السحب بنص المادة 

، سقاطالإ أوأسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب  أومن سحبت منه  إلىالمصرية 

                                                           

 .176مرجع سابق، ص الجنسية والموطن ومركز الأجانب،  .(2010الكسواني، عامر محمود ) (1)

 .166دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  الجنسية الأردني أحكامشرح  .(1984الراوي، جابر إبراهيم ) (2)



86  

ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية. ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار 

 لىإخطأ. كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها  أوكان قد بني على غش  إذا سقاطالإ أوالسحب 

 ة بعد الإذن له في ذلك."أجنبي من فقدها باكتسابه جنسية

السحب، وأنيطت سلطة  أو سقاطرد الجنسية المصرية لمن فقدها بالإ (1)يجيز نص المادة السابقة

 رد الجنسية لرئيس الجمهورية بالإضافة لوزير الداخلية.

ن ممنه  تسحب أورئيس الجمهورية المصرية رد الجنسية لمن اسقطت عنه  18خولت المادة 

هذا الرد بمدة زمنية معينة بعد فقد الجنسية بل أجاز وبالنص الصريح الرد بواسطة رئيس  دون تقييد

لا ان الاطلاق من صلاحية رئيس إالسحب،  أو سقاطصدار قرار الإإوقت بعد  أي الجمهورية في

الجمهورية قد ورد على المدة فقط بالتالي وجب لصحة اجراء الرد من قبل رئيس الجمهورية ان تتوافر 

الشروط اللازمة لأجراء رد الجنسية، وتتمثل هذه الشروط بكون ان من يصدر بحقهِ قرار الرد قد فقد 

ون ة دأجنبيكان الفقد بسبب التجنس بجنسية دولة  إذاما أ ،(2)السحب أو سقاطالجنسية فعلياً اما بالإ

ب سح أوتقدم الفرد الذي سقطت  وجوب إلىاستحصال الاذن فلا يسري هذا الحكم، بالإضافة 

هورية على يس الجخيراً ان صدور موافقة من رئأو ،  الجنسية المصرية إلىالجنسية منه بطلب للعودة 

 .(3) قرار رد الجنسية

وزير الداخلية صاحب الاختصاص العام في مسائل الجنسية بظل نصوص قانون الجنسية  ديع

ه هو الاختصاص في مسائل رد الجنسية بضمن هذه الاختصاصات التي انيطت  المصري، ومن

                                                           

 بشأن الجنسية المصرية. 1975لسنة  26من القانون رقم  18انظر المادة  (1)
قاهرة، دار النهضة العربية، ص الجنسية ومركز الأجانب، ال –القانون الدولي الخاص  .(1979الجداوي، أحمد قسمت ) (2)

203. 

 .832المبسوط في شرح نظام الجنسية، القاهرة، دار النهضة العربية، ص  .(2001الكريم )سلامة، أحمد عبد  (3)
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نصت على اختصاص وزير الداخلية  فقد 18، وهذا ما جاء بنص المادة سحباً  أواً إسقاطبعد فقدناها 

ه أسقطت عن أوبرد الجنسية في عدة حالات، وأول هذه الحالات هو رد الجنسية لمن سحبت منه 

فى المصري هنا اكت فالمشرّع، سقاطالإ أوبعد مضي فترة خمس سنوات على صدور قرار السحب 

بإيقاع هذه العقوبة لفترة معنية وهي الخمس سنوات اللاحقة لصدور القرار بحق الفرد، فيحق للفرد 

لمصرية ا ان يتقدم بطلب لرد الجنسية سقاطالإ أوبعد مضي خمس سنوات على صدور قرار السحب 

ان و  ،داخلية على طلب رد الجنسيةان تصدر موافقة وزير الشريطة وعودته ضمن الجماعة الوطنية، 

يكون تقديم التماس رد الجنسية وموافقة الوزير بعد مضي المدة المقرة قانوناً بخمس سنوات والا اعتبر 

والقانون  ضي الخمس سنواتقرار وزير الداخلية باطلاً لكونه ليس ذي الاختصاص برد الجنسية قبل م

 (1)حصر قبول الرد قبل مضي الخمس سنوات برئيس الجمهورية وحده.

السحب  وأ سقاطالمصري لوزير الداخلية رد الجنسية المصري لمن فقدها بقرار الإ المشرّعأجاز 

صدور قرار يحتوي على غش  فإن، 18خطأ بنص المادة  أووكان القرار قد صدر مبيناً على غش 

المختصة والمتمثلة  لطةسحب منه يوجب من الس أوخطأ جسيم بحق من أسقطت عنه  أوصارخ 

شترط خطأ، ولا ي أونصابها من خلال رد الجنسية التي فقدت بغش  إلىبوزير الداخلية إعادة الأمور 

خطأ مضي مدة معينة، بل يرى بعض الفقهاء وجوب  أولتصحيح القرار الذي بني على غش  المشرّع

 (2) .جعل تصحيح هذا القرار امراً وجوبياً وعدم تركه للسطلة التقديرية التي منحت لوزير الداخلية

                                                           

قاهرة، دار النهضة العربية، ص الجنسية ومركز الأجانب، ال –القانون الدولي الخاص  .(1979الجداوي، أحمد قسمت ) (1)
205. 

 .355أصول الجنسية في القانون الدولي، القاهرة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ص  .(1998رياض، فؤاد ) (2)
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السلطة التقديرية لوزير الداخلية برد الجنسية لمن فقدها للتجنس بجنسية  18منحت المادة  أيضاً 

المصري باب العودة للفرد  المشرّعمن ذات القانون، حيث فتح  (1) 10ة استناداً لنص المادة أجنبي

 ة دون استخدام رخصة الاحتفاظأجنبيالذي فقد الجنسية بعد حصوله على أذن التجنس بجنسية 

بالجنسية، فيحق للفرد التقدم بطلب لوزير الداخلية ويخضع هذا الطلب للسطلة التقديرية الممنوحة 

ييده بمدة معنية دون تقمن للوزير برد الجنسية، وفي هذه الحالة يحق للفرد التقدم بالطلب في أي وقت 

ذي يشترط فيه مضي مدة خمس سنوات على تقديم السحب ال أو سقاطكما في حالة فقد الجنسية بالإ

لة ضمن نصوص رد المصري لم يكن موفقاً بأدراج هذه الحا المشرّع، ويتضح لنا ان (2) الطلب

رداد الجنسية وليس ستنالك فرقاً شاسعاً بين رد الجنسية واستردادها والفقرة الأخيرة تمثل افهالجنسية، 

 على رغبته وليس كعقوبة.الجنسية زالت عن الفرد بناءً فردها 

بقولها " يجوز  18ردها بان لنا من خلال نص المادة  عندفقد الجنسية  في رادةالإأثر  فإنوعليه 

 أسقطت عنه بعد مضى خمس أومن سحبت منه  إلىبقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية 

 وأالمصري عاقب من فقد الجنسية سحباً  المشرّع"، حيث ان سقاطالإ أوسنوات من تاريخ السحب 

جرائم وبصورة ارادية حرمانه من الجنسية المصرية لمدة خمس  أواً نتيجة لقيامه بأعمال إسقاط

ة رد الجنسية للفرد لا يتم بقوة القانون وانما يخضع للسلطة التقديري فإنسنوات، وبعد مضي هذه المدة 

لممنوحة الواسعة ا سلطةرفضه حسب المعطيات وال أوالرد لوزير الداخلية، أي ان للوزير قبول طلب 

                                                           

"لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر  10المادة ة قانون الجنسية المصري (1)
لا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جم يع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط بقرار من وزير الداخلية وا 

من هذا القانون. ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك،  16الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة 
 زوال الجنسية المصرية عنه، ..."

لقاهرة، دار النهضة العربية، ص الجنسية ومركز الأجانب، ا –القانون الدولي الخاص  .(1979الجداوي، أحمد قسمت )( 2)
210. 
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هنا الا انه وفي حالة رفض طلب الرد لا يحق للفرد الاعتراض على هذا القرار  الإشارةله، وينبغي 

امام المحاكم المصرية فرد الجنسية هنا ليس حق ينشأ للفرد بعد مضي الفترة المحددة بل هو منحة 

 (1)رد.من الدولة المصرية لهذا الف

 :المطلب الثالث
 العراقي المشر عاتجاه 

ن العراقي لجنسية عن المواطا سقاطالعراقي في قانون الجنسية النافذ نصوصاً لإ المشرّعلم ينظم 

جرائم من شأنها الاضرار بمصالح الدولة داخلياً وخارجياً، مع ذلك  أوفي حالة قيامه بأعمال  يلالأص

فقد نظم القانون النافذ رد الجنسية التي اسقطت استناداً لنصوص القانون الملغى وقرار مجلس قيادة 

يلغى  من القانون النافذ بقولها " 17من خلال نص المادة  1980( لسنة 666رقم ) المنحل الثورة

وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي أسقطت  1980( لسنة 666رقم ) المنحل ة الثورةقرار مجلس قياد

 عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة

ن قانون الجنسية العراقية النافذ قد رد أبهذا الخصوص"، يتضح من نص المادة السابقة  المنحل

( وجميع القرارات الأخرى 666لجنسية لكل من فقدها تطبيقاً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم )ا

نه يؤخذ على هذا النص مرونته والصعوبة التي يمكن من ألا إالجائرة الصادرة من هذا المجلس 

 دينية يوجب أوالجنسية لأسباب عنصرية  إسقاط فإن (2) كذلك دجائراً وما لا يع دديد ما يعخلالها تح

إعادة الجنسية لمن فقدها على هذا الأساس اما من فقدها لقيامه وبصورة ارادية اعمالًا من شأنها 

إصابة الدولة العراقية بضرر على الصعيد الداخلي والخارجي فلا يتصور إمكانية إعادة الجنسية له 

                                                           

ص مرجع سابق، الجنسية ومركز الأجانب في القانون الدولي والقانون المصري المقارن،  .(2016زمزم، عبد المنعم ) (1)
289. 

 .151 – 150جنسية الشخص الطبيعي والمعنوي في التشريعات العراقية، مرجع سابق، ص  أحكامالطائي، حيدر أدهم،  (2)
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ه وعدم الجنسية عن إسقاطلة يوجب الفرد الاضرار بمصالح الدو  إرادةاتجاه  فإناستناداً لهذه المادة 

 العراقي لم يتطرق صراحة ولا ضمناً لرد الجنسية المشرّع فإنردها له، اما في جانب سحب الجنسية 

ة الفرد عدم صلاحي إلىالعراقي اتجه  المشرّعيوحي بأن  الأمرلمن وقعت عليه عقوبة سحبها وهذا 

رادية منه إحاول القيام بها وبصورة  أوجرائم  أوليعود عضواً في الجماعة الوطنية بعد قيامه بأعمال 

 تجاها فإنوالخارجي، وعليه  الجرائم زعزعة استقرار وأمن الدولة الداخلي أو الأعمالن هذه أومن ش

ملية م معلومات خاطئة في عيتقد أوة العراقية الدول أمند خطراً على ـعند قيامه بأعمال تع الفرد إرادة

العراقي عودة الفرد للجماعة الوطنية بعد سحب  المشرّعالتجنس يتضح لنا أثرها من خلال رفض 

 (1)الجنسية منه على هذه الأسس.

  

                                                           

 .152لعراقية، مرجع سابق، ص جنسية الشخص الطبيعي والمعنوي في التشريعات ا أحكامالطائي، حيدر أدهم،  (1)



91  

 :المبحث الثاني
 الجنسية بعد فقدها استردادفي  راد ال موقف الفقه والقضاء من أثر 

ن في رد الجنسية، حيث أ رادةالإني من أثر موقف الفقه القانو  إلىسنتطرق في هذا المبحث 

تحاد الأثر رغم ا مجال الفقه القانوني قد أوجد العديد من الفروقات بين كلًا من استرداد ورد الجنسية

جنسية الفرد في زوال ال إرادةمستنداً بذلك على  بينهما وهو العودة لحمل جنسية الدولة بعد زوالها،

ي لأردناموقف القضاء  إلىرق بعدها ، لنتطاً إسقاط أمفقدان الجنسية سحباً  أوسواء كان بالتخلي 

 والمصري والعراقي فيما يتعلق بمجال رد الجنسية لمن فقدها على سبيل العقوبة.

 :المطلب الأول
 الجنسية بعد فقدها استردادفي  راد ال موقف الفقه من أثر 

الفقهاء في القانون قد فرقوا بين رد واسترداد الجنسية للفرد بعد زوالها عنه، وهذه التفرقة بنيت  نّ إ

من  جانببالفقدان، وأطلق  أمفي زوال الجنسية سواء كان بالتخلي  رادةالإفي الأساس على دور 

ها الذي تخلى عن الجنسية بمحض ارادته ويبتغي العودة ل مصطلح استرداد الجنسية على الفرد الفقه

جنسية الذي فقد ال مصطلح رد الجنسية على الفرد جانب آخر من الفقه، بينما استخدم (1)أيضاً بإرادته 

 سقاطبة الإة التي تؤدي بالدولة إيقاع عقو الإراديالدولة باستئصال هذا الفرد بسبب افعاله  رادةنتيجة لإ

ي الفرد كما ف رادةدون تدخل لإ من الدولة وحدها إرادةالسحب وتسترجع الجنسية له بناء على  أو

 ينشأ اختلاف في إجراءات كل منهما أيضاً ، بل هذا الحدهما لا يقف عند ، والاختلاف بين(2)الاسترداد

عات الجنسية التي يتشر  إلىبالنسبة للفرد وبالنسبة للدولة، واساس التفرقة بين الرد والاسترداد يعود 

                                                           

القانون الدولي الخاص، القسم الأول، الجنسية والموطن والمعاملة الدولية للأجانب،  .(2004سلامة، احمد عبد الكريم ) (1)
 .302ص ، مرجع سابق

 .115القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص  .(2015الاسدي، عبد الرسول ) (2)
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فصلت بين كلًا منهما من ناحية النصوص والإجراءات والأسباب الموجبة لكل منهما مع ضرورة 

الفرق بين الرد والاسترداد يستبان عليه من خلال ان هنالك تشريعات نصت على الاسترداد  إلى الإشارة

ضمنية على رد الجنسية وهذا كافي لبيان ان هنالك فرقاً بين  أودون ايراد نصوص بصورة صريحة 

 .2مصريال المشرّع، في حين ان هنالك تشريعات نظمت جانب الرد في قوانينها كما فعل (1) الاثنين

فقهاء القانون الدولي الخاص يفرقون بين رد الجنسية واستردادها مستندين في ذلك  فإنلذا 

قوم تلنصوص قوانين الجنسية التي وكما ذكرنا آنفاً قد فرقت بينهما من خلال تحديد اساب معينة 

ا عن هإسقاط أوس الطارئ المختصة بسحب الجنسية من المتجنّ  لطةعلى أساس هذه الأسباب الس

 وأسباب الموجبة لإعادة الجنسية لمن عوقب بسحب الجنسية صلي وقد يحدد القانون الأالمواطن الأ

يكون الرد و  سقاطالإ أوها حيث ان رد الجنسية يطبق فقط على من وقعت عليه عقوبة السحب إسقاط

ة المختصة في شؤون الجنسية أي ان مصطلح الرد يستخدم طقرار اداري يخضع لتقدير السل بالأساس

ترداد اس فإنلدلالة على موافقة الدولة رجوع الفرد لحمل جنسيتها مرة اخرى، ومن جانب آخر عادة ل

وة القانون كمن قد فقدها بق أوالجنسية يصح في الحالات التي يكون فيها الفرد قد تخلى عن جنسيته 

 أولجنسية افقد الجنسية تبعاً لوالده والاسترداد هنا يحدث بناء على طلب يقدم من قبل من تخلى عن 

فمتى ما قدم  ؛مر مناط بالفردن الايجاب بالعودة للجنسية يصدر من الفرد والأأفقدها بقوة القانون أي 

يستعمل مصطلح الاسترداد للإشارة لتقدم الفرد له،  الطلب جاز للسلطات المختصة إعادة الجنسية

 (3) بالتخلي. أوبطلب استعادة الجنسية التي فقدها بقوة القانون 

                                                           

دراسة مقارنة، بيروت، منشورات الحلبي  –الجنسية والقومية في تشريعات الدول العربية  .(2003البستاني، سعيد يوسف ) (1)
 .331الحقوقية، ص 

 بشأن الجنسية المصرية. 1975لسنة  26من القانون رقم  18انظر المادة  2

الوسيط في القانون الدولي الخاص المصري، القاهرة، دار النهضة العربية، ص  .(1998شوقي، بدر الدين عبد المنعم ) (3)
212. 
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د المعالم بين الر عدم وجود فرق واضح  إلى الإشارةفي الآونة الأخيرة ب همن الفق نبوجاء جا

ان الغاية التي ينتهي بها الرد هي ذاتها الغاية التي ينتهي بها الاسترداد وهو الرجوع  إذ  والاسترداد، 

 لأن القانون بالفقد بقوة أوبالفقد كعقوبة  أوالجنسية التي زالت عن الفرد سواء كانت بالتخلي  إلى

 .(1) اختلاف التسميات لا يغير من وحدة الأثر بينهما عودة الفرد لحمل جنسية الدولة

صف الفقهاء الذين فرقوا بين كلًا من الرد والاسترداد فلا يعقل عدم وجود  إلىويذهب الباحث 

ر العقوبة دون توافر عنصمن الاسترداد يترتب على زوال الجنسية  فإنفارق وان أتحد الأثر بينهما، 

ة هنا ال الجنسيفقدانها بقوة القانون أي ان زو  أوعلى من زالت منه سواء كان هذا الزوال بالتخلي 

دون ارادته لا يقع نتيجة لعقوبة تفرضها الدولة، اما الرد فيجب ان يسبقه من  أو الفرد إرادةسواء ب

وطني اتجاه الدولة ال الفرد بواجبه ثته إرادةلذي أحدا خلالفقدان للجنسية على سبيل العقوبة نتيجة للإ

ن قام الدولة قد تمنح م فإنيوحي بعدم صلاحية الفرد لهذه الجنسية وعليه  خلالوما انتجه هذا الإ

 سياسية. أوارات قد تكون اجتماعية بهذه الأفعال فرصة أخرى لعدة اعتب

 :المطلب الثاني
 الجنسية بعد فقدها استردادفي  راد ال موقف القضاء من أثر 

تباين موقف القضاء من موضوع رد الجنسية تبعاً للتشريع، فكما بينا سابقاً ان هنالك تشريعات  

رفضت رد الجنسية لمن فقدها، وتشريعات أخرى وضعت الطرق والإجراءات الازم اتخاذها لرد 

كل من د لا يمتد أثرها لالجنسية، فيما نظمت تشريعات أخرى موضوع رد الجنسية بنصوص خاصة ق

 القاضي بعدم رد الجنسية. سية يتطلب استثناء معين من الأصلان رد الجن أوفقد الجنسية 

                                                           

المرجع السابق، (. الوسيط في القانون الدولي الخاص المصري، مرجع سابق، 1998شوقي، بدر الدين عبد المنعم ) (1)
 .213ص



94  

لى ذكر رد ع ي لم يأتِ الأردن المشرّع، بينا سابقاً ان قانون الجنسية الاردنية القوانينومن هذه 

ي لم لأردنا المشرّعولا ضمناً، أي ان  ةً ي النافذ لا صراحالأردنالجنسية في نصوص قانون الجنسية 

وتضح لنا من  يأخذ برد الجنسية اصالة ولا يجيز ان يتم رد الجنسية بنص خاص من جهة عليا،

انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى  إذا من قانون الجنسية النافذ بقولها " 1\18خلال نص المادة 

ي وابى ان يترك تلك الأردناذن من مجلس الوزراء  أوة دون الحصول على ترخيص أجنبيدولة 

ية الهاشمية يفقد جنسيته"، ان الفرد يفقد الجنسية بقوة الأردنالخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة 

هنا لسلطة معينة والفقدان بقوة القانون لا يصح الاعتراض عليه  سقاطالقانون دون خضوع قرار الإ

ثانية من ذات المادة وبقولها " لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن امام القضاء، اما في الفقرة ال

ي قد خول الأردنالمشرع من ذات القانون، و  (1) 19..."، والمادة إذاية الأردنفقدان أي اردني جنسيته 

صت عليها التي ن الأعمالسحبها عند قيام الفرد ب أوالجنسية  إسقاطلمجلس الوزراء سطلة تقديرية ب

ناً السحب استناداً للسطلة التقديرية المقرة المناطة قانو  أو سقاطالمواد آنفاً، وعليه عند صدور قرار الإ

بمجلس الوزراء يجوز الطعن في هذه القرارات امام المحاكم الإدارية، وهذا ما اتجهت اليه المحكمة 

بقولها "فقدان الجنسية (7\2015وى )المرقمة ( في الدع5) من خلال قرارها المرقم الإدارية العليا

 18ية لا يجوز الا بقرار من مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك عند توافر الأسباب في المادة الأردن

ية ردنالأوتعديلاته، مما ينبي عليه ان قانون الجنسية  1954لسنة  6ية رقم الأردنمن قانون الجنسية  

)وزير الداخلية، مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، مدير دائرة لا يجعل أي من الطاعنين 

ال المدنية ن مدير عام دائرة الأحو أ بماائفهم( مختصاً بسحب الجنسية. و المتابعة والتفتيش إضافة لوظ

                                                           

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يلغي أي شهادة تجنس  دني، الغاء شروط التجنسمن قانون الجنسية الأر  19المادة ( 1)
إذا ظهر تزوير في البيانات التي -2 حاول عملًا يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها. أواتى  إذا-1 منحت لأي شخص:

 .الاردنيةاستند اليها في منح شهادة التجنس وعلى أثر ذلك يفقد حاملها الجنسية 
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ادر عنه ن الكتاب الصأية فإنه ليس من شالأردنأي سلطة في فقدان الجنسية  ت لديهوالجوازات ليس

 لأمرادارياً نهائياً يقبل الطعن بالإلغاء لدى القضاء الإداري، إولا يشكل قراراً  ،ا الشأن أي تأثيرفي هذ

الذي تغدو معه دعوى المطعون ضدهم مستوجبة للرد شكلًا"، يتضح لنا من خلال نص القرار ان 

تالي وزراء بالالسحب مناط بسلطة مجلس ال أو سقاطالمحكمة الإدارية العليا أكدت ان صدور قرار الإ

الممنوحة  لطةلى السصدور هذه القرارات بناء ع فإنصدوره من غير المجلس يعتبر قرار باطل، وعليه 

للمجلس يعطي من صدر القرار بحقه الطعن بهذا القرار امام المحاكم الإدارية لأنه ومتى ما اكتسبت 

نسية لا رجعة فيه ولا يجيز القانون رد الج سقاطالإ أوهذه القرارات الدرجة القطعية يكون قرار السحب 

 بعدها.

من قانون الجنسية النافذ بقولها "يجوز بقرار  18فقد جاءت المادة  ضاء المصريما من جهة القأ

أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات  أومن سحبت منه  إلىمن وزير الداخلية رد الجنسية المصرية 

من  ، يتضح...”قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ، ويجوز الرد سقاطالإ أومن تاريخ السحب 

، والرد (1) سقاطالإ أوالمصري أخذ برد الجنسية بعد صدور قرار السحب  المشرّعالنص السابق ان 

يخضع لسطلة تقديرية منحت لرئيس الجمهورية ولوزير الداخلية، وعليه فلا دور للقضاء المصري في 

الأثر الذي ترتب على فقدان الجنسية في ردها، فالمادة جاءت صريحة  أوما يتعلق برد الجنسية 

 لطةالس القانون هذه أوبحصر سطلة الرد في يد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ولم تخضع المادة 

الرد  طةلفض طلبه الطعن في قرار أصحاب سمنح حق طالب الرد في حالة ر  أوللرقابة القضائية 

                                                           

ص مرجع سابق، الجنسية ومركز الأجانب في القانون الدولي والقانون المصري المقارن،  .(2016، عبد المنعم )مزمز  (1)
287. 
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المطلقة لرد الجنسية من عدمه وفق  لطةمهورية ووزير الداخلية لهم السلجمام القضاء، فرئيس اأ

 (1) مقتضيات المصلحة العامة.

ري، كما ي والمصالأردن المشرّعالعراقي في قانون الجنسية العراقية مخالفاً لاتجاه  المشرّعجاء 

ت بناء على التي تمّ الجنسية  العراقي أخذ برد الجنسية في الحالات فقد المشرّعن أوضحنا سابقاً 

لسنة  26( التي سبقت صدور القانون النافذ رقم 666قرار مجلس قيادة الثورة رقم ) أوالقانون الملغى 

من بقولها "تختص المحاكم الإدارية في الدعاوى الناشئة  19، وان القانون النافذ وبنص المادة 2006

قضاء الإداري الفصل في النزاع الناشئ قد خول ال المشرّعهذا القانون"، أي ان  أحكامعن تطبيق 

 \18والمادة  (2) 17هذا القانون من ضمنها هو رد الجنسية استناداً لنص المادة  أحكامعن تطبيق 

_ولاً أ
ولًا يخول القضاء الإداري الفصل في أ \18المادة  أو 17حصول نزاع في تطبيق المادة و ، (3)

ن الجنسية قانو  حكامالجهة المخولة رد الجنسية تطبيقاً لأهذا النزاع بعد صدور قرار نهائي من قبل 

ات العراقي فيما يتعلق برد الجنسية ايراد عبارة "القرار  المشرّعالنافذ، وبينا سابقاً ان ما يعاب على 

 رادةالإث في أثر البح فإنالجائرة" وعدم تحديد المعايير التي يعتبر على أساسها القرار جائراً، بالتالي 

د الجنسية عند صدور قرار الجهة المختصة يكون من اختصاص المحاكم الإدارية بعد صدور عند فق

 .لطةلقرار بحقه بما صدر من هذه السقرار نهائي من قبل السلطات وعدم رضى من صدر ا

 

                                                           

ص مرجع سابق، الجنسية ومركز الأجانب في القانون الدولي والقانون المصري المقارن،  .(2016، عبد المنعم )مزمز  (1)
290. 

وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية  1980لسنة  (666)رقم  )المنحل(يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( 2)
 .الخصوصبهذا  )المنحل(العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة 

ي حالة طائفية أن يستردها بتقديم طلب بذلك وف أوعنصرية  أوباب سياسية لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية لأس( 3)
 ة.والدتهم أن يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية العراقي أووفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم 
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 :الفصل الخامس
 الخاتمة، النتائج والتوصيات

 الخاتمةأولًا: 

 رادةإفي فقد الجنسية التي بحثت وبشكل مفصل في دور  رادةالإفي نهاية بحثنا بموضوع دور 

عد فقدها، في رد الجنسية ب رادةالإثر المترتب على دور اً، والأإسقاط أمالفرد عند فقد الجنسية سحباً 

 عدد من النتائج والتوصيات وكما يلي: إلىوتوصلنا من خلال هذه الدراسة 

 : النتائجثانياً 

ها على سبيل الدولة التي يحمل جنسيت إرادةبأنه )ان يفقد الفرد جنسيته ب فقدان الجنسية يعرف -1

 إرادةان  لىإا(، واستناداً للتعريف السابق توصلنا العقوبة لقيامه بأعمال يحظر القانون ارتكبه

الدولة فيما يتعلق بفقد الجنسية، فالدولة هنا استندت لإصدار  إرادةالفرد لا تقل أهمية عن 

السحب للجنسية للأعمال التي ارتكبها الفرد وفقاً لإرادته  أو سقاطد سواء بالإقرار التجري

 ثارالآ إلى الأعمالضمنية من خلال هذه  أوالصحيحة والتي اتجهت سواء بصورة صريحة 

 المترتبة عليها والمتمثلة بفقدان الجنسية.

تسم بطبيعة الصحيحة يادته ان قرار تجريد الفرد من جنسيته نتيجة للأعمال التي ارتكبت بإر  -2

هي عقوبة  للفرد ان آثاراها لا تمتد للغير بوالاصل من هذه العقوبة التي تقع على اجزائية، 

 في حالات معينة. الأمرعلى هذا نه يرد استثناء ألا إشخصية للفرد وحده، 

والتخلي نون وبة وفقدانها بقوة القابين فقدان الجنسية كعق الإراديهنالك فرق شاسع في الجانب  -3

بها الفرد التي ارتك الأعمالفي فقدان الجنسية كعقوبة تتمثل ب رادةالإ، حيث ان عن الجنسية

 أوجة الزو  رادةما في حالة فقدانها بقوة القانون فلا دور لإأوالتي حظر القانون ارتكابها، 
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أنه الوالد الذي ارتكب فعلًا من ش أوالزوج  رادةالأولاد في الفقدان بل تكون ارادتهم مسنودة لإ

ما أابعين، تلا تكون شخصية بل يمتد أثرها لل ان يفقدهم الجنسية تبعاً له أي ان العقوبة هنا

 .لأمرافتتلخص بالطلب الذي يقدم للجهات المختصة في هذا  في التخلي عن الجنسية رادةالإ

 أحكاميم ي والمصري، بشأن تنظالأردن المشرّعالعراقي بما اتجه اليه كلًا من  المشرّعلم يتجه  -4

 يستند لضمانة دستورية.  الأمرالجنسية عن المواطن الأصيل وهذا  سقاطلإ

من  رادةإوالسحب دون توافر  سقاطلا يتصور ان يكون هنالك فقدان للجنسية بصورتيه الإ -5

سحب من قبل الدولة  أو إسقاطن صدور قرار أالفرد الذي صدر القرار بحقه، بمعنى أدق 

هذه الأفعال،  لقبول نتائج أيضاً المحظورة والتي اتجهت  الأعمالالفرد التي قامت ب رادةيستند لإ

التي قام  ةالإراديالفرد كعقاب للأفعال  إرادةفقد الجنسية يدور وجوداً وعدماً مع  فإنبالتالي 

 بها.

ي لأردناا في أن كلًا من القانون الفرد عند فقد الجنسية في مجال رده إرادةيتضح لنا دور  -6

والعراقي رفضا فكرة رد الجنسية لمن فقدها بقرار وكان هذا القرار مستنداً لأعمال ارتكبها 

مصري ال المشرّعما أعدم عودته للجماعة الوطنية،  الأعمالالفرد بإرادته وحتم قيامه بهذه 

لسطلة رئيس الجمهورية  الفرد من أثر على ردها رادةفأخضع موضوع رد الجنسية وما لإ

 ووزير الداخلية.
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 اً: التوصياتلثثا

والتي نصت )يحظر إسقاط  2005أ من الدستور العراقي لعام \ثالثاً \18تعديل المادة  نقترح -1

تورية ورفع الحصانة الدسالجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سبب من الأسباب، ..(، 

في واقع  مرالأالجنسية لأهمية هذا  إسقاطعن العراقي بالولادة ليتسنى تنظيم أسباب وحالات 

لتصبح بالشكل الآتي )تسقط الجنسية العراقية عن  المجتمع العراقي وما تضطره الضرورة

 (.العراقي بالولادة في الحالات التي ينص عليها القانون

العراقي بضرورة تنظيم نصوص في قانون الجنسية العراقي النافذ تجيز  عالمشرّ على  نقترح -2

الجنسية عن العراقي بالولادة في حالات معينة ومحددة، مع توفير الضمانات القضائية  إسقاط

ن الواقع ألا إيتطلب تعديلًا دستورياً  الأمرالكافية لمن تقع عليه هذه العقوبة، وان كان هذا 

هذه النصوص، ولو قصرها على من يقوم بإضرار لمصالح الدولة يتطلب حتماً تنظيم 

 ة ويتواجد خارج الأراضي العراقية، وبالشكل الاتي:والجماعة الوطني

 للوزير سحب الجنسية العراقية عن العراقي في الأحوال الآتية:    

 نعيصدر  مُسبقذن إة دون جنبيقبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأ إذا .أ

 .الدفاعوزير 

قبل في  أوجهة معادية في الخارج  أوة أجنبيحكومة  أوعمل لمصلحة دولة  إذا  .ب

الدولية وأبى أن  أوة جنبيحدى الهيئات الأإ أوة أجنبيالخارج وظيفة لدى حكومة 

 .ليه من الوزيرإالصادر  الأمريتركها بالرغم من 

 .الدولة وسلامتها أمنعد خطراً على حاول عملًا يُ  أواتى  إذا  .ج
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لسنة  26من قانون الجنسية النافذ رقم ثانياً  \14العراقي تعديل نص المادة  المشرّع نقترح -3

)إذا فق عراقي الجنسية العراقية، يفقدها تبعاً لذلك أولاده غير البالغين سن الرشد(،  2006

هم ليكون النص لوالدوالتي تفقد الجنسية للأولاد القصر وتضعهم بحالة انعدام للجنسية تبعاً 

ك أولاده غير لذل يفقدها تبعاً  فقد عراقي الجنسية العراقية، إذا) تيبعد التعديل بالشكل الآ

 .لا يؤدي ذلك وقوعهم في حالة انعدام للجنسية(أشريطة  البالغين سن الرشد،

بفقدان المتعلقة  18للمادة بند الخامس مادة أخرى بالإضافة ي تضمين الالأردن المشرّع نوصي -4

مانات ض ، حيث ان المادة المضافة تحققإلغاء شروط التجنسب والمتعلقة 19والمادة  الجنسية

ى لقضائية وقانونية كافية تنصف من تقع عليهم هذه العقوبات ان كانت إصدارها قائم ع

ي بُن إذاغش من السلطات المختصة بالشكل الآتي )لمجلس الوزراء رد الجنسية  أوخطأ 

 خطأ(. أولغاء شروط التجنس على غش إ أوقرار فقد الجنسية 
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 قائمة المراجع

 : معاجم وقواميس اللغةأولاً 

 .(. معجم المصطلحات الفلسفية، دار الفكر اللبناني، بيروت1994خليل، أحمد )

 .، الشركة العالمية للكتب، بيروت1(. المعجم الفلسفي، ج 1994صليبا، جميل )

 .وس المحيط، دار الحديث، القاهرة(. القام2013محمد بن يعقوب الفيروز الأبادي ) مجد الدين،

(. لسان العرب، المجلد الثالث، 1994المصري، ابن منظور الافريقي ومحمد بن مكرم ابن الفضل )
 .دار صادر، بيروت

 : كتب القانونثانياً 

، بيروت 1الجنسية دراسة مقارنة، ط أحكام(. التقليد والتجديد في 2012الاسدي، عبد الرسول )
 .منشورات الحلبي الحقوقية

 .(. القانون الدولي الخاص، بغداد، مكتبة السنهوري القانونية2015الاسدي، عبد الرسول )

دراسة مقارنة،  –(. الجنسية والقومية في تشريعات الدول العربية 2003البستاني، سعيد يوسف )
 .بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية

، بغداد، مكتبة السنهوري 1(. الموجز في شرح القانون المدني العراقي، ج 2014البياتي، موفق )
 .القانونية

 .(. قوة الإرادة، دار الافاق الجديدة، بيروت2002بيدس، امين خليلي )

الجنسية ومركز الأجانب، القاهرة، دار  –(. القانون الدولي الخاص 1979الجداوي، أحمد قسمت )
 .ة العربيةالنهض

(. القانون الدولي الخاص )الجنسية وتنازع القوانين دراسة مقارنة(، 2008جمال الدين، صلاح الدين )
  .، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي1ط 

 .(. النظرية العامة للالتزامات، الدار الجامعية، الإسكندرية1997الجمال، مصطفى )
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الإعلان عن الإرادة، دار الفكر الجامعي، (. قيمة السكوت في 2003حبيب، عادل جبري )
 .الإسكندرية

 .كندرية، دار المطبوعات الجامعية(. الجنسية ومركز الأجانب، الإس2015الحداد، حفيظة السيد )

، بغداد، 4، ط 1مصادر الالتزام، ج  –الحكيم، عبد المجيد )دون سنة نشر(. شرح القانون المدني 
 .المكتبة القانونية

دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، -الجنسية  –(. القانون الدولي الخاص 2020لب علي )الداودي، غا
 .عَمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع

(. القانون الدولي الخاص، دون طبعة، بغداد، 2018الداودي، غالب علي، الهداوي، حسن محمد )
 .مكتبة السنهوري القانونية

، ص 20ية الدبلوماسية وشروطها، مجلة أهل البيت، العدد (. قانون الحما2020دبيس، علي خالد )
472. 

 .، بغداد، مطبعة دار السلام(. القانون الدولي الخاص في الجنسية1977الراوي، جابر إبراهيم )

الجنسية الأردني دراسة مقارنة، عَمان، دار العربية للنشر  أحكام(. شرح 1984الراوي، جابر إبراهيم )
 .والتوزيع

(. أصول الجنسية في القانون الدولي، القاهرة، دار النهضة العربية للنشر 1998فؤاد )رياض، 
 .355والتوزيع، ص 

الوجيز في الجنسية ومركز الأجانب في القانون المصري والمقارن،  .(1987رياض، فؤاد عبد المنعم )
 .القاهرة، دار النهضة العربية

جانب في القانون الدولي والقانون المصري المقارن، (. الجنسية ومركز الأ2016زمزم، عبد المنعم )
 .دون دار نشر

نظرية العقد، الاسكندرية، دار الجامعة ، لتزام(. الأصول العامة للا2004زهران، همام محمد )
 .الجديدة
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(. القانون الدولي الخاص، القسم الأول، الجنسية والموطن والمعاملة 2004سلامة، احمد عبد الكريم )
 .، القاهرة، دار النهضة العربية1للأجانب، ط  الدولية

د مجل –(، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام 2000السنهوري، عبد الرزاق )
 .، الطبعة الثالثة، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية1

 .القاهرة، دار النهضة العربية، 1(. النظرية العامة للالتزام، ج 1995الشرقاوي، جميل )

(. الوسيط في القانون الدولي الخاص المصري، القاهرة، دار 1998شوقي، بدر الدين عبد المنعم )
 .212النهضة العربية، ص 

(. العلاقات الخاصة الدولية )الجنسية، الموطن، مركز 2005شوقي، بدر الدين عبد المنعم )
 .233، القاهرة، مطبعة العشري، ص 3الأجانب(، ط 

جنسية الشخص الطبيعي والمعنوي في التشريعات العراقية،  أحكام(. 2016در أدهم )الطائي، حي
 .بغداد، مكتبة السنهوري القانونية

الجنسية العراقية  أحكام(. محاضرات في القانون الدولي الخاص في 2019الطائي، حيدر أدهم )
 .والموطن والمركز القانوني للأجانب، بيروت، دار السنهوري

، بيروت، 1الجنسية دراسة مقارنة، ط  أحكام(. الوسيط في 2002عكاشة محمد ) عبد العال،
 .منشورات الحلبي الحقوقية

، الهيئة المصرية العامة 86، ط 1عبد الله، عزالدين )دون سنة نشر(. القانون الدولي الخاص، ج  
 .للكتاب

، مطبعة 1الالتزام، ط (. النظرية العامة للالتزام، مصادر 1996عدوي، مصطفى عبد الحميد )
 .حمادة، المنوفية

 .بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية(. الجنسية اللبنانية ومركز الأجانب، 2006عكاشة، عبد العال )

 .الجنسية، عَمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع أحكام(. شرح 2009العيون، قصي محمد )

 .خاص، بيروت، مكتبة زين الحقوقية(. محاضرات القانون الدولي ال2010غضوب، عبده جميل )
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مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، عَمان، ، (. مصادر الالتزام2021الفار، عبد القادر )
 .دار الثقافة للنشر والتوزيع

 .سكندريةة الثقافة الجامعية، الإفرج، توفيق )دون سنة نشر(. دروس في النظرية العامة للالتزام، مؤسس

 .، عَمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع1(. النظرية العامة للالتزامات، ج1996الفضل، منذر )

، الإسكندرية، مؤسسة الثقافة 2(. أصول القانون الدولي الخاص، ط 1985فهمي، محمد كمال )
 .الجامعية

(. الجنسية والموطن ومركز الأجانب، عمان، دار الثقافة للنشر 2010الكسواني، عامر محمود )
 .والتوزيع

 .لات، أسعد يوسف ميخائيل )دون سنة نشر(. قوة الإرادة، مكتبة غريب، القاهرة

دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، -الجنسية –القانون الدولي الخاص  .(2020لداودي، غالب علي )
 .عَمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع

، 1الأجانب وتنازع القوانين، ج (. القانون الدولي الخاص في الجنسية ومركز 1956مسلم، احمد )
 .المجلد الأول، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية

(. القانون الدولي الخاص )الجنسية، الموطن، مركز الأجانب 2018الهداوي، حسن والداودي، غالب )
 .ه في القانون العراقي(، بغداد، المكتبة القانونيةأحكام

 الرسائل والأبحاث العلمية ثالثاً:

(. الجنسية في العلاقات ذات الابعاد الدولية الخاصة، رسالة ماجستير 2007، عبد الرسول )الاسدي
 .مقدمة لمجلس كلية القانون جامعة بغداد

(. إسقاط الجنسية وآثاره في النظام السعودي )مقارنة بالقانون 2016الشمري، منى مفضي غازي )
الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم  المصري(، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم

 .الشريعة والقانون

(. التجريد من الجنسية العراقية دراسة مقارنة مع القوانين 2019الصفار، آمال عبد الله تقي )
 .الانجلوامريكية، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، كلية الحقوق
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 والاتفاقيات القوانين رابعاً:

 .1954لسنة  6قانون الجنسية الأردني رقم 

 .الملغي 1963لسنة  43قانون الجنسية العراقي رقم 

 .1976لسنة  26قانون الجنسية المصري رقم 

 .1960لسنة  16قانون العقوبات الأردني رقم 

  .1976لسنة  43القانون المدني الأردني رقم 

 .1951لسنة  40المدني العراقي رقم القانون 

 .1948لسنة  131رقم  القانون المدني المصري


